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تبنت الجزائر نظاما اقتصادا تابعا للإقتصاد الفرنسي ، الامر الذي جعل من السلطات العمل على قطع      
 و ذلك بضرورة بناء قطاع مصرفي وطني يستجيب لمتطلبات التنمية الإقتصادية . 2691هذه التبعية منذ سنة 

ها المصرفية على المستويين و بغية تحقيق هذه الأهداف أصبحت الجزائر ملزمة على تحرير خدمات       
الوطني و الدولي، وعلى تنويع منتجاتها المالية التي ظلت قديمة وجامدة لا تتماشى و المعايير العالمية للعمل 

المصرفي، كما أصبحت أيضا ملزمة على البحث عن نظام قانوني بنكي يساعدها على وضع سياسة فعالة 
 تترجم استراتيجياتها في الأسواق المالية.

و باعتبار اننا لسنا بمنأى عما يحدث في الساحة الدولية فإن التحديات أمام المشرع الجزائري تضل في        
تزايد مستمر، رغم أنه لا يمكنه إغفال مجهوداته بصفة عامة و السلطة النقدية بصفة خاصة منذ فجر الإستقلال 

لدخول الى المهنة المصرفية و أنماط التسيير فيها بإصدار مجموعة من القوانين و الأنظمة، التي تحدد كيفية ا
 الى جانب إرساء قواعد التنظيم 

و بذلك أصبح تكريس المسؤولية التأديبية الى جانب كل من المسؤولية المدنية و الجنائية أمر حتمي        
النشاطات التي شهدت  لأنها تمثل دعامة الحماية القانونية للمهنة البنكية هكذا كان النشاط المصرفي على رأس

تأسيس مثل هذا النوع من السلطات، فكان ميلاد مجلس النقد و القرض و اللجنة الصرفية التي تعتبر اليات و 
قواعد جديدة تسمح بالحفاظ على نزاهة المنافسة والتي تشكل اليوم وجه جديد لدور الدولة في ضبط العديد من 

لمقارن و القانون الجزائري، و تعتبر هذه السلطات بمثابة هيئات المجالات و النشاطات ، سواء في القانون ا
 وطنية لا تخضع لا للسلطة الرئاسية و لا للوصاية الإدارية عكس الإدارة التقليدية .

و في ظل انفتاح الجزائر على العالم الخارجي بعد تخليها عن النظام الإشتراكي هذا الأمر دفع بالحكومة        
ة اصلاحات في العديد من الأنظمة لاسيما النظام الاقتصادي و المالي بما يتماشى و توجهات الى القيام بعد

الاقتصاد الجزائري مع اقتصاد السوق الحر و المنافسة ، و بما يمكن الدولة بالتبعية من احتمال الانضمام الى 
طية عن طريق هياكل ادارية تقليدية منظمة التجارة العالمية الا أن الدولة لا يمكنها ممارسة هذه الوظائف الضب

و التي أظهرت فشلها في تنظيم القطاع الاقتصادي و المالي، حيث كانت لا تمتاز بالسرعة في التدخل و لها 
طابع بيروقراطي الى جانب ارتباطها الوثيق بالحياة السياسية، و كذا عجز الدولة عن مواكبة تقلبات السوق و 

 الناتج عن ظاهرة العولمة .التحولات الجديدة للإقتصاد 

 في مباشرة تساهم لا كانت وإن دولة أي في اقتصاد أي إنعاش في الرئيسي الدور البنوك تلعب و بما أن     
  في الحرفيين والتجار الصناعيين تساعد فإنها والربح، النقود على تضارب باعتبارها الثروات وتوزيع إنتاج

الاقتصادية  الساحة على المطروحة المسائل أهم من المصرفي النظام إصلاح مسألة تعتبر لذاتطوير أعمالهم ، 
  سنوات في الإصلاحات بداية كانت و التنمية، عملية في يلعبه الذي الاستراتيجي و نظرا للدور الحساس
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 تنظيمالمتضمن  12/71 رقم الأمر بموجب لجنة بإنشاء ذلك و النقدية، و المالية السياسة مست التيالسبعينات 
 ''.المالية للمؤسساتة التقني اللجنة '' تسمية تحت القرض، مؤسسات

 خدمة الخزينة في مهامه تنحصر كانت بعدما المركزي  للبنك إضافية صلاحيات الأمر هذا أعطى كما      
 إستثماري  بنك إنشاء تم الإصلاحات هذه إطار في و ،ود أو شروط قي بدون  تسبيقات و قروض بمنحها  العامة

 نتيجة نسبية كانت الإصلاحات هذه أن إلا الأجل، طويلة القروض منح مجال في العامة الخزينة محل حل
 من للخارج بتبعيته يتصف كان الذي ،الجزائري  الإقتصاد زعزعت التي الثمانينات سنوات في البترولية للصدمة

 تالواردا و دراتالصا حيث

 بين من و الإقتصادي، التوازن  لإعادة إقتصادية بإصلاحات للقيام جزائرال لجأت الأزمة هذه من للحد و     
 الدولة به قامت اجراء فأول .المالية و المصرفية المؤسسات قطاع مباشرة الإصلاح مسها التي القطاعات

 جذرية المتعلق بنظام البنوك و القرض بحيث تم ادخال تعديلات 69/21 رقم للقانون  إصدارها هوزائرية الج
 يسير الذي القانوني الإطار توحيد و العمومية، للبنوك العامة المبادئ إرساء أجل من المصرفية الوظيفة على

 .المصرفية المؤسسات

 برنامج تطبيق إلى الجزائرية بالسلطات دفع الإقتصادية الأزمة رارإستم فإن الإصلاحات، هذه من بالرغم و     
 المؤسسات لإطارا هذا في المتخذة مست الاجراءات قد و الإقتصادية، القطاعات جميع سم واسع إصلاحي
 جاء و ، العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون  المتضمن 66/12 رقم القانون  خلال من ذلك و الأولى، بالدرجة

 التجاري  الطابع على التأكيد القانون  هذا وفق تم إذ الإقتصادي، النشاط في الدولة تدخل لهيمنة كحد القانون  هذا
 القانون  صدر الإطار هذا في و المالي، الإستقلال و المعنوية بالشخصية تتمتع أنها على الإقتصادية للمؤسسة

المتعلق بنظام البنوك و القرض ، و مضمونه هو اعطاء  69/21المعدل و المتمم للقانون رقم   66/19 رقم
 الخزينة و المركزي  البنك بين و الأولية، البنوك و المركزي  البنكاستقلالية للبنوك ، كما نظم العلاقة بين 

 كثيرة تحولات ،جزائرية ال المصرفية المنظومة عرفت إذا ،ةالعمومي المؤسسات و الأولية البنوك بين و العمومية،
 للسلطةارات الاقتصادية الخي و يتماشى بشكل المصرفي النشاط حماية أجل من معينة، سياسات تتبنى جعلتها

 .ظابطة دولة إلى متدخلة دولة من تحولها و الاقتصادي الحقل من الدولة انسحاب استدعى مما التنفيذية،

التوجه  هذا تأكيد تم و ،يراليالليب النظام تبنت و راكيالإشت النظام عن تخلت قد الجزائر تكون  هكذا و    
 .2669 دستور بموجب حةاصر 

 و بالنقدالمتعلق  61/21 رقم القانون  على المصادقة تمت فقد المصرفي، النظام إصلاح و تحديث عن ماأ     
 و ، 2661من  ابتداء المالي و المصرفي النظام ميز حدث أهم يعتبر و ،2661أفريل  27ض المؤرخ في القر 

 تنظيم في جذرية ييراتبتغ تميز جديد تطور مسار على زائرالج في المالي و المصرفي النظام وضع الذي
 .المصرفي النشاط
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 61/21 رقم القانون  بصدورملامح النظام المصرفي الحالي قد ارتسمت بقى تورغم كل هذه المحاولات        
المتعلق بالنقد والقرض، الذي وضع الإطار العام لممارسة المهنة المصرفية وأنشأ هيئات تسهر على إحترام هذا 

هذا القانون على إستقلالية بنك الجزائر، بمنحه  فأكد. رفيالإطار ، وأبعد كل تدخل إداري في القطاع المص
الوظائف التقليدية بوصفه بنك البنوك التي كانت في ظل النظام السابق تلجأ إليه  ، خاصة في علاقته بالخزينة 

المؤرخ  12/12بالأمر رقم  61/21  رقم القانون  تعديل تم، و قد .لتمويل عجزها بدون أي قيد أو شرط العمومية
 نقد والقرض كان من الضروري إصدارونظرا لبعض النقائص التي شابت قانون ال ،  1112فيفري  11في 

 لأهمالمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، إذ جاء مكرسا  1110أوت  19بتاريخ   10/22الأمر رقم 
ا تعلق باستقلالية القطاع المصرفي، مع ضمان حقوق المبادئ والتوجيهات التي تضمنها سابقه خاصة م

، الذي عدل و تمم بالأمر ، وتقوية الأمن الماليقواعد ذات البعد الوقائي المودعين من خلال مجموعة ال
 و 1117أوت  19المؤرخ في  17/21و بالأمر  ، 1116لسنة  يالتكميل المالية قانون  المتضمن 16/12

 ضبط لإعادة رض. و ذلكالق و نقدبال المتعلق 1121أكتوبر سنة  22الموافق لـ  21/21قانون بال المتمم
 المصرفي. المجالتطورات ل واستجابة الجزائر في  النقدية السياسة

ولم يغفل المشرع على غرار عديد التشريعات المقارنة بإحاطة البنوك بأنظمة رقابة صارمة، من خلال      
المصرفية والإشراف، تتعدد صورها بين رقابة داخلية وخارجية يأتي على رأسها بنك الجزائر آليات وهيئات للرقابة 

س النقد والقرض واللجنة مستقلة ممثلة في مجلسلطات إدارية  الىانب مصالحه المشتركة. بالإضافة إلى ج
 المصرفية

 و القرض و النقد مجلس على بحثنا في ركزنا أنه إلا المصرفي، النشاط بحماية تقوم هيئات عدة هناك      
، قانون النقد و القرض إطار في المستحدثة المصرفي المجال و حماية ضبط هيئتي باعتبارهما المصرفية اللجنة
 اللجنة المصرفية فتختص بالرقابة . اتخاذه للقرارات أما ض تختص باصدار الأنظمة و جلس النقد و القر مفهيئة 

يرتبط موضوع الحماية القانونية للنشاط المصرفي بقطاع مهم في الإقتصاد و هو القطاع المصرفي و هو      
 من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر.

 عن فصله يمكن ولا أهميته مدى يؤكد وهياكله قوانينه بكل قائم كجهاز المصرفي النظام موضوع دراسة إن     
 تعتمد لأنها شيقة مواضيعه وتبقى الوطني الإقتصاد عليها يقوم التي الأساسية الركيزة لأنه إقتصادي قطاع أي

يعتبر الجهاز المصرفي النظرية حيث  الجوانب على منها أكثر المصرفي للقطاع العملية الجوانب على أصلا
الاقتصاد أكثر  متطورا كانالبوابة الرئيسية التي تبين لنا مدى تطور الاقتصاد لبلد ما، فكلما كان هذا الأخير 

 .كلما ازدهرت المجتمعات زاد اعتمادها على البنوك سواء من أجل الاستثمار أو الايداع تطورا و 

ت الدراسات في النشاط حيث بدأبالجزائر  المجال هذا في الدراسات قلة دافعه كان الموضوع لهذا اختيارنا إن    
باهتمام الباحثين و الدارسين في الجزائر في المدة الأخيرة الا أنها تبقى قليلة على أهميتها و تكاد  البنكي تحظى
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 راسة هذالد دفعنا ما أهم ن أ إلاّ ،  الجامعية تنحصر في المذكرات و الأطروحات المقدمة لنيل مختلف الشهادات
جاءت لإزالة الإلتباس حول هذا الموضوع  تيةالذا للأسباب فبالنسبة ، الأسباب من مجموعة إلى يرجع الموضوع

 خلال من الموضوع لهذا إطلاعنا كان قدام على مثل هذه المواضيع و خصها بالدراسة ، كماوتشجيع الإ
 باستثناءات معمقة راسبد يحظىبالرغم من انه لم  الموضوع هذا لدراسة الرغبة فينا ولّد الذي السابقة البحوث
 مستقبلا الآخرين يساعد قد متخصص جديد ببحث المكتبة إثراء وكذا ، الجامعية والمذكرات المقالات بعض
 دراستنا في دعمتنا التي القانونية النصوص خلال من الاوفر الحظ لنا كان قد و مكملة  أخرى دراسات  لإنجاز

 هذه لإجراء اللازمة والتوضيحات المعلومات لنا قدموا والذين المجال، هذا في المتخصصين ببعض اتصالنا و
 أو نجاح معطيات تحديد في الفعال ودوره المصرفي النظام أهمية في تكمنف الموضوعيةالاسباب  أما ، الدراسة

 المذكرات بعض ساعدتنا وقد ،و النهوض بالاقتصاد الوطني و الاستثمار الانسب  الاقتصادية التنمية فشل
 الكتب إليها تتطرق  لم جوانب عدة عالجت والتي مذكرتنا تخص التي الملتقيات بعض وكذا مختلفة،ال مجلاتالو 

 نقصها .رغم  في الموضوع المتخصصة

في هذا البحث اضافة الى أن معظم  الذي كان من بين أهم الصعوبات التي اعترضتناهو الأمر و       
 الإقتصادي أكثر منه قانونيكي عادة ما تكون باللغة الأجنبية و في المجال الدراسات المنجزة في القانون البن

 عن التطور فضلا البنكي بالشأن المتصلة التقنية ترجمة  بعض المصطلحات صعوبة عنه يترتب وهوما
 .الدولي أو الوطني المستوى  على سواء البنكي والتنظيم للتشريع المستمر

 يةوبناءا على ما سبق و نظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها النشاط المصرفي تبادر الى اذهاننا الإشكال     
    : ةالتالــــي

 في تكريس الحماية القانونية للنشاط المصرفي ؟ المشرع الجزائري  الى أي مدى وفق 
 

 الصادرة القانونية النصوص لمختلف و المقارن  الوصفي المنهج على في دراستنا بالاعتماد قمنا وعليه      
 .الفقهيةمع التعديلات  حيث قمنا بتحليلها و مقارنتها

الضبط و  حيثضبط في المجال المصرفي سواءا من النظام القانوني لكل من هيئتي ال نظرا لاختلافو      
خاصة فيما يخص طبيعة الصلاحيات المخولة  حيث الآليات التي تعمل على حماية هذا النشاطمن التنظيم  أو 

  من خلال فصلين : لكل منهما فان الأمر يقتضي منا تناول هذا الموضوع 
 

 .المصرفي النشاط حماية آليات الأول  :  الفصل 

  . النشاط المصرفي ضبط و تنظيم  الثاني  :  الفصل 
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و التي جاءت بجملة من الاصلاحات التي استجابة للتحولات الداخلية والدولية التي عايشتها الجزائر ،      
عرفتها آنذاك بموجب قانون النقد و القرض الذي انشأ هيئات ادارية و التي لم تكن وفق مخطط مسبق بل 
جاءت استجابة لحاجيات متميزة حقيقية و تحقيقي أهداف فرضتها مجموعة من التطورات و العوامل على جميع 

شائها فإنها جدية الحديث عن مبررات إنعاني أزمة شرعية وجودها و رغم الأصعدة ، و رغم رواجها لا تزال ت
 تفتقد للشرعية .

و لقد حاول المشرع منحها صفات و خصائص منفردة تستجيب لخصوصية وظيفتها كآلية لحماية النشاط       
رغم عدم خضوعها حيانا ما يميزها عن السلطة القضائية ك من خلال اضفاء الطابع الإداري أو ذل المصرفي،

تدعم  لأجهزةاستقلالية هي الميزة أو الخاصية الأساسية لها عن باقي ابة رئاسية أو وصائية ، لتبقى الإلأية رق
  ب غير موحدة و نسبية .ا رغم أن محاولة ضمانها تتم بأساليوجوده

 الى: هذا الفصلوسنتطرق في 
 المصرفي . النشاط و حماية القرض مجلس النقد و       :  الأولالمبحث 

 . المصرفي النشاط حماية في المصرفية اللجنةدور       :  الثانيلمبحث ا
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 مجلس النقد و القرض و حماية النشاط المصرفيالمبحث الأول: 
في المجال المصرفي و الذي له المستقلة ن مجلس النقد و القرض من بين السلطات الإدارية أعتبار إب       
و المتمثلة في مجموعة من القواعد التي تأتي بتطبيق نصوص تشريعية و تنظيمية و  صدار الأنظمةإ سلطة

اضافة على ذلك يتخذ. القرارات الفردية التي تعبر عن امتيازات السلطة العامة ، و هو بذلك سلطة مستقلة لا 
 تتمتع بالشخصية المعنوية و له طبيعة ادارية .

لى القرض ) مجلس النقد وبلتعريف علينا اوفقا لما وجب        سير و عمل مجلس النقد و المطلب الأول( وا 
  .  المطلب الثاني()  القرض

 د و القرض مجلس النقتعريف المطلب الأول: 
المتعلق بالنقد و  09/09لم يتجسد الاستقلال الحقيقي للقطاع البنكي في الجزائر الا بعد صدور قانون      

من بين الهيئات المستحدثة من قبل قانون النقد والقرض  القرض حيث أنشأ مجلس النقد و القرض الذي يعتبر
ق والذي أعطى له وصف السلطة النقدية، وخولت له مهمة وضع سياسة نقدية قوية وفعالة تقوم على تحقي

 .1 رفي وكذا حمايتهصالهدف المتعلق بضبط النشاط الم
مجموعة من السلطات لمجلس النقد  المشرع الجزائري  خول المصرفية على أكمل وأحسن وجه ممارسة الأنشطةول

 السلطةهذا المجلس ) الفرع الأول( ثم عمق في ماهية هذه الهيئة وجب علينا تبيان خصائص تلول ،والقرض
 .) الفرع الثالث( ته استقلاليمدى الفرع الثاني( و ) ة لهالإداري
 مجلس النقد و القرض خصائصالأول:  الفرع
، يعطي مكانة مميزة له الذيالطابع السلطوي،  لمجلس النقد و القرضالخصائص المميزة  بينمن ان        

نما سيحيث أن هذه الهيئات تعتبر بمثابة سلطات من وجهتين: الأولى من حيث وظائفها فهي لا تقوم بالت ير وا 
صدار قرارات إنشاط معين في مجال الاقتصادي والمالي والثانية فهي تتمتع بسلطة  وبتأطير ومراقبةبالضبط 

وهذه السلطة تتطلب  السيطرة والتحكمفنعني بالطابع السلطوي هو ،  التنفيذيةالأصلي للسلطة  ختصاصهاإيعود 
 2وهكذا فإن السلطة تعني الحق. القوة بلا سلطة ظلم واستبداد

 3جانب فرض الطاعة عليهم. إلى وأمر الآخرينبأنها الحق في اتخاذ القرارات  la rousseأو كما عرفها معجم 
  ستخدم تسمياتإوبالرجوع للنصوص المنشأة للسلطات الإدارية المستقلة نلاحظ أنه  لمشرع الجزائري ا الا أن

                                                           
1

أفريل  01الصادر 01الجزائرية العدد ، الجريدة الرسمية الجمهورية متعلق بالنقد والقرض  0009أفريل  01مؤرخ في  09/09قانون رقم  -

 .)ملغى(.0009
2

حقوق والعلوم حدري سمير، السلطات الإدارية المستقلة، الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية، مذكرة لنيل الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية ال - 

 .22 ، ص 2991/2992التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس ، السنة الجامعية 
3

وم السياسية، لوافي أم الخير، سعيدي سارة، المركز القانوني لمجلس النقد والقرض، مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع قانون أعمال ، كلية الحقوق والعل  -

 .02، ص  2901/ 2903جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، السنة الجامعية 
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نه لم يعترف بالطابع أمختلفة من هيئة لأخرى ومن بينها عبارة '' سلطة'' التي لم يقدم لها أي تعريف، حتى  
ختصاصات الممنوحة لها يمكن استخلاص هذا الطابع السلطوي لكل السلطات الإدارية المستقلة، لكن بالنظر للإ

 ستشارية بل تتمتع سلطة اتخاذ القرارات التي تمتعت بها الإدارة التقليدية.إهي ليست هيئة ف

  ما دولة لتكوين توافرها الواجب الأركان همأ  هي السلطة أن حيث من المجلس لهذا الخاصية هذه تظهر و
   1. الدولي القانون  لقواعد وفقا دولة أمام نكون  لا فإننا سلطة وجود دون  والشعب كالأرض الاركان كل بتوافر

وعلى رأي الأستاذ زوايمية، فإن مصطلح السلطة عند السلطات الإدارية المستقلة كما يلي: '' إن السلطة لا 
نما هو تمتع السلطات الإدارية المستقلة بسلطة الآراء والاستشارية أو تقديم الآراء والإتنحصر في  سترشادات وا 

 2اصدار القرارات التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية تقليديا''.
المجال  في لكل السلطات الإدارية المستقلة إلا أنه جزائري لم يعترف بالطابع السلطوي وبما أن المشرع ال

  ختصاص القمعي تحل محل السلطة القضائية.عند مباشرتها للإ رفيةصرفي فإن اللجنة المصالم

 هذا والقرض، بالنقد المتعلق 90/003 رقم الأمر لنصوص وبالنظر السلطوي  الطابع فإن سبق ما خلال ومن
 إختصاص من الأصل في كانت التي القرارات إصدار سلطة له خولت نقدية سلطة بأنه أقر الذي الأخير
 4.التنفيذية السلطة

المتعلق بالنقد والقرض، أين خول للمجلس مجموعة من المهام  90/00من الامر رقم  26المادة  بالرجوع لنصو 
  5. عن طريق اصدار القرارات التنظيمية ةجسدالم
سسات من نفس الأمر بالنسبة لسلطة اتخاذ قرارات فردية تتعلق بالترخيص بفتح بنوك ومؤ  26المادة  نص و

المالية أو تلقائيا وأيضا صلاحية منح  أو المؤسسةبطلب من البنك  سواء المالية وسلطة سحب الاعتماد
  6الترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية.

، على أن من النتائج على  7 منه 09القانون المدني الجزائري، حيث جاء في نص المادة  لأحكامو بالرجوع  
منح الشخصية المعنوية هي حق التقاضي والاستقلال المالي واستنادا أيضا لما جاء به المشرع الجزائري فيما 

 أن هذه الهيئة  حقايخص مجلس النقد والقرض على أنه سلطة نقدية لا يتمتع بشخصية معنوية، هذا ما يثبت 
 

                                                           
1
 .22 ص ، سابق مرجع والمالية، الاقتصادية المواد في فاصلةال المستقلة الإدارية السلطات سمير، حدري - 
2

 .39، ص 2992في ظل القطاع المالي الجزائري ، دار هومة ،الجزائر، طبعة لمستقلة زوايمية رشيد، السلطات الإدارية ا -
3

 معدل 2993 أوت 22 في صادر 22 العدد الجزائرية الجمهورية الرسمية الجريدة والقرض، بالنقد المتعلق 2993 أوت 21 في المؤرخ 93/00 الأمر -

 21 في المؤرخ09/91 رقم بالأمر متمم و معدل ، 2990 لسنة التكميلي المالية قانون يتضمن 2990 جويلية 22 في المؤرخ 90/90 رقم بالأمر ومتمم

 . 2909 سبتمبر 90 في صادر 29 عدد الجزائرية الجمهورية الرسمية الجريدة 2909 أوت
4

دة الماجستير ، فرع بلغزلي صبرينة ، نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، مذكرة لنيل شها -

 .23، ص  2900/2902قانون أعمال ، كلية الحقوق ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، السنة الجامعية 
5

 . سابق مرجع القرض، و بالنقد المتعلق  ،93/00 مرالأ من 12المادة  - 
6

 ،  المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق.93/00من الأمر  12المادة  -
7

 .0022الصادرة في  090المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ،الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  0022سبتمبر 21المؤرخ في  22/21الأمر  -
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 1له. ةالمنسوب ةالسلطويللخاصية التقاضي وبالتالي يفتقد  ةستقلال المالي وأهليتنعدم للإ
 ض.لمجلس النقد والقر  ةالإداري لسلطةاالفرع الثاني: 

فإن مجلس النقد ،   2المتعلق بالنقد والقرض 09/09من القانون  00/96المادة  فبالرجوع لنص         
متعلق بالنقد  90/00ية بينما في ظل الأمر رقم كسلطة إدارية تصدر تنظيمات نقدية ومالية ومصرفيتصرف 
 .شر لأي نص يبين هذا الطابع يفهذا الأخير لم  والقرض
لقرض هو غياب التكييف س النقد وادفع ببعض المختصين للتشكيك في الطابع الإداري لأعمال مجلو مما 
   ،3الطابع المالي الطابع الاقتصادي أو بالأحرى  نه وباعتبار أن هذه الهيئة تكتسيالأخير حيث ألهذا القانوني 

بالنظر لطبيعة القرارات و فنجد ان المشرع الجزائري في تقديره للتكييف القانوني للسلطة الادارية لهذا المجلس 
هذا  ناذا طبق، فاالمتعلقة بهاالصادرة عنها وكذا مدى خضوعها لاختصاص القضاء الإداري وطبيعة المنازعات 

  .4مادي و عضوي  معيارين في ويظهر بهذه السلطةعلى مجلس النقد والقرض نجد بالفعل أنه يتمتع  الرأي
يكمن أساسا في مجمل الأعمال الإدارية التي لها علاقة بمهام التسيير اليومية والقرارات الفردية،  لجانب الماديفا

 26تمتع بسلطة إصداره للأنظمة وذلك بموجب قانون النقد والقرض، نص المادة حيث أن مجلس النقد والقرض ي
نقدية، كما يمكن أعمال هذا الأخير بصفته سلطة  تالتي حدد،  5متعلق بالنقد والقرض 90/00من الأمر رقم 

 090/90أيضا ما تضمنته نص المادة  ،  و 6 لمجلس النقد والقرض تطبيقا لهذه الأنظمة أن تصدر تعليمات
اللجنة المصرفية مكلفة بمراقبة احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام على أن: ''  90/00من الأمر رقم 

  .7التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها''
مجلس النقد والقرض الذي لم يكيفه على لالطبيعة الإدارية  صريحةوبما أن المشرع الجزائري لم يحدد بصفة   

أنه سلطة إدارية، فنقول بأنه لا يمكننا الاستعانة بالمعيار المادي في هذا التكييف إلا إذا أعلن المشرع صراحة 
وما نستخلصه من هذا كله أن المجلس بما أنه يتمتع بسلطة اتخاذ القرار مثله مثل  إلا أنناعلى أنه هيئة إدارية، 

 دارية التقليدية فهذا يؤكد لنا الطبيعة الإدارية له.الهيئات الإ
 مجلس الالمتعلق بالنقد والقرض، فإن  90/00من الأمر  02بالرجوع لنص المادة و  الناحية العضويةاما من 

                                                           
1

 ، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون اعمال ، كلية الحقوق بودواو، جامعة أمحمدأعراب أحمد -

 09، مرجع سابق، ص 2990/2909بوقرة ،بومرداس، السنة الجامعية 
2

 لمتمم )ملغى (، مرجع سابق.  المتعلق بالنقد والقرض المعدل وا 09/09من القانون رقم  2فقرة  00المادة  -
3

زائر، جامعة ميهوبي مراد ،الطابع الإداري لمجلس النقد و القرض في الجزائر و مدى استقلاليته ، ملتقى وطني حول السلطات الإدارية المستقلة في الج -

 . 93، ص 2902نوفمبر  01-03قالمة ، يومي 
4

ط المصرفي، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، فرع قانون أعمال ،كلية الحقوق ،جامعة ايدير صبرينة ،حداد سميرة، ميكانيزمات ضبط النشا -

 .09، ص  2902/2901عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، السنة الجامعية 
5

 .01، ص 2991جيجل، طباع نجاة، خصوصية النظام القانوني المصرفي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  -
6

  المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 93/00من الأمر رقم  12المادة   -
7
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 93/00من الأمر رقم  092/90المادة  - 
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بحسب كفاءتها في المسائل المالية  ارة بنك الجزائر، وشخصيات تختاريتشكل من أعضاء مجلس إد
 فتنص على أن مجلس إدارة بنك الجزائر يتكون من المحافظ رئيسا، 1من نفس الأمر 02والاقتصادية، أما المادة 
و يعينون على حسب كفاءتهم في  ثلاث موظفين يكونون أعلى درجة0) 0)و ،( 90) نواب المحافظ الثلاث

  و المالية . الاقتصاديةالمسائل 
وهذا ما ا المجلس يتمتعون بتكوين اقتصادي هذه التشكيلة تبين أن جل الأعضاء في هذ بالتالي ومن خلال و
 .2لهذا المجلس ةالإداري السلطة طابع ضفيي

أيضا يكتسب مجلس النقد والقرض الطابع الإداري من خلال المنازعات، لأن الأعمال التي يقوم بها قابلة للطعن 
داري نفسها نفس الأعمال الإدارية العادية. أيضا بالنسبة للقرارات التي يصدرها المجلس قد فيها أمام القاضي الإ

تتخذ أحيانا شكل القرارات التنظيمية متعلقة بالوظيفة البنكية، وقد تكون أحيانا أخرى قرارات فردية خاضعة لرقابة 
لمنشور '' حيث يكون النظام الصادر وا : والقرضالمتعلق بالنقد  90/00الأمر رقم جاء به وهذا ما  3. مجلس الدولة

 .4 موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة...'' 46كما هو مبين في المادة 
 بامتيازاتتمتعه في الإداري له يكمن فإن الطابع مجلس النقد والقرض هو بمثابة سلطة إدارية  بإعتبار أن 

 جهة ومدى تحقيقه للمصلحة العامة من جهة أخرى.السلطة العامة من 
بالنسبة للسلطات الإدارية المستقلة فلم ينص المشرع الجزائري صراحة على تمتعها بامتيازات السلطة العامة، إلا ف

لهذا  ولخ أنه وبالنظر إلى النصوص القانونية لها فنستخلص تمتعها بذلك، أما في ما يخص النقد والقرض فلقد
المجلس صلاحية التنظيم، وبالتالي فإن الأعمال الصادرة عن هذا المجلس أعمال إدارية تؤكد ممارسة امتيازات 

 5السلطة العامة الممنوحة للإدارة التقليدية.
المتعلق بالنقد والقرض، يتبين أن القرارات الصادرة من طرف  90/00من الأمر رقم  20بالرجوع لنص المادة و 

النقد والقرض تكون نافذة مهما يكن مضمونها وذلك بعد عرضها على الوزير المكلف بالمالية، الذي  مجلس
يمكنه اقتراح ما يراه ضروريا من تعديلات بالرغم من ذلك فإن المجلس غير ملزم بالأخذ بها. وهذا ما يؤكد بأن 

 6قرارات هذا الأخير تنفيذية.
ادف لتحقيق ه، يتضح أن المجلس ومن خلال نشاطه ال90/00نصوص الأمر رقم  من خلالكما أنه و 

 ضافة ، بالإالنظام العام الاقتصادي والنقدييظهر في إعداده لأنظمة تحافظ على  و هذا ماالمصلحة العامة، 

                                                           
1

 ، المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق .93/00من الأمر  01المادة  -
2

أكرم، مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي ، قانون أعمال، كلية  بودربالة ملية، فراحتية -

 .02، ص  2902/ 2901الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، السنة الجامعية 
3

 .02مصرفي ، مرجع سابق، ص ايدير صبرينة ، حداد سميرة ، ميكانيزمات ضبط النشاط ال -
4

 ، المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق .93/00من الأمر رقم  12المادة  -
5

 .21بلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق ، ص  -
6

 المتعلق بالنقد والقرض ، مرجع سابق.93/00من الأمر رقم  13المادة  -
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لمساهمة في تحقيق حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية وكذا حماية مصلحة المودعين بفضل صندوق ل
 1.ضمان الودائع

 مدى استقلالية مجلس النقد و القرض:  الفرع الثالث
يعتبر عنصر الاستقلالية من أهم ميزات الهيئات الادارية المستقلة و التي تعطي طابعا خصوصيا يتجلى       

تمتعها بسلطة إتخاذ القرار بصفة  هو استقلالية مؤسسة أو هيئة معينةمن خلال عدة جوانب عضوية و وظيفية ف
رقابة لمستقلة دون خضوعها لأي تبعية، ومن الناحية القانونية عدم خضوع الجهاز لرقابة السلطة الرئاسية ولا 

الا انه لا يعني  الإدارية، ورغم اعتراف المشرع بالاستقلالية لبعض الهيئات الإدارية بصورة صريحة ةالوصاي
 2. يصفها بالاستقلالية النسبية اطلاق هذه الصفة فالكثير

فإن مجلس النقد والقرض  09/09القانون السابق المتعلق بالنقد والقرض  إطارفي و  الناحية العضويةفمن 
مما يدل على أعضاء ( 09) أصبح يتشكل من عشرة 6990، وبموجب تعديل 3أعضاء (90) يتشكل من سبعة

وهم الشخصيات الثلاثة المختصة في المسائل ( أعضاء أخرين 90أن المشرع عزز تشكيلة المجلس بثلاثة )
أعاد المشرع نفس  90/00الأمر رقم  الجديد المتعلق بالنقد و القرض وبصدور القانون الاقتصادية والنقدية 

( 90)بدل ثلاثة وأصبح المجلس بتسعة العضوية، لكنه قلص من عدد الشخصيات إلى شخصيتان التركيبة 
 4.(09) أعضاء بدل عشرة

المجال الاقتصادي والنقدي  أن المشرع قد أخضع تعيين بعض الأعضاء لعنصر الكفاءة في نلاحظ ومن هنا
 ( أعضاء يعتبرون خبراء في الميادين المنتمون إليها.90) تسعة ( أعضاء من مجموع90) ن خمسةحيث أ

على الجهة المختصة بالتعيين اختيار شخصيات تتميز بالكفاءة والخبرة حقا، وهذا هو ما يؤثر  فليس بالضرورة 
غياب رجال القانون وممثلين عن البرلمان وغياب نص ال هذا  أن ما يعاب علىإلا ،على استقلالية المجلس

ختصة بالتعيين لاختيار أنها تركت السلطة التقديرية الواسعة للسلطة الم كما ،جمعية المصرفين الجزائريين
الأعضاء على أساس معايير غير شفافة أو اعتبارات سياسية أو مساومات وكذا غياب المختصين في المجال 

 5القانوني.
فقد كان المحافظ  09/09بالنسبة لطريقة تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض في ظل القانون الملغى رقم 

والنواب يعينون من طرف رئيس الجمهورية أما الموظفين الدائمين والمستخلفين فيعينون من طرف رئيس 

                                                           
1

، صادر في 32يتعلق بنظام الودائع المصرفية، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  2991مارس  91المؤرخ في  91/93من النظام رقم  3و 2المادتين  -

 .2991جوان  92
2
 .01والقرض، مرجع سابق،  ص  النقد لمجلس انونيالق المركز سارة، سعيدي،  الخير أم لوافي  - 
3

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم )ملغى (، مرجع سابق.   09/09من القانون  22انظر المادة  -
4

 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 93/00من الأمر  21انظر المادة  -
5
  .29 ص السابق، المرجع الجزائري، المصرفي النظام في القرض و النقد مجلس أكرم، فراحتية ملية، بودربالة - 
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بدون استثناء يعينون من أصبح أعضاء المجلس و  90/00قانون النقد والقرض رقم  إلا أنه وبصدور 1 الحكومة
 2.طرف رئيس الجمهورية

حيث أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض  3 6902من التعديل الدستوري لسنة  06أيضا بمقتضى المادة  و
الذي كان يوزع  09/09خلاف قانون النقد والقرض رقم سلطته في تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض على 

 4الجمهورية ورئيس الحكومة.سلطة التعيين بين رئيس 
يجب أن يتقاسم سلطة التعيين كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي  هذا الجهاز ستقلاليةا فلضمان

 5الوطني ومجلس الأمة، وكذا جمعية المصرفيين الجزائريين.
ي ظام التنافع بعض أعضاء المجلس لنفإن المشرع الجزائري أخض 90/00من الأمر  01من خلال نص المادة 

تتنافى وظيفة المحافظ والنواب مع كل عهدة انتخابية ومع كل وظيفة عمومية فيما عدا تمثيل الدولة  إذالمطلق، 
لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي، أيضا في ظل هذا الأمر يمنع 

 6ة.على هؤلاء من اقتراض أي مبلغ من أي مؤسسة سواء كانت جزائرية أو أجنبي
فالملاحظ أن المشرع لم يعمم نظام التنافي هذا على باقي الأعضاء أي الأعضاء المختارون بحكم كفاءتهم في 

وهذا ما يطرح اللبس ويثير الشك في شفافية عمل  ية ويقصد بهم المحافظ و نوابهالمسائل الاقتصادية والنقد
 7.المجلس وحياد أعضائه

جل القرارات  ادارية مستقلة و هذا ما يظهر في مجلس النقد والقرض هيئةباعتبار أن و  الناحية الوظيفيةومن 
التي يتخذها هذا الجهاز إذ لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو تغييرها من السلطة العليا وتعني أيضا الإنفراد بسلطة 

 ة مباشرة للسلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى يعالمالي والإداري بعيدا عن أي تب اتخاذ القرار والتمتع بالاستقلال
ه دون وسير  القواعد التي تحدد تنظيمه وعةعه للنظام الداخلي واختياره لمجملهذا المجلس سلطة وحرية في وض نإ

 صا السلطة التنفيذية ولقد منح المشرع الجزائري لهذا المجلس صلاحية وضعه مع أي جهة أخرى خصو  ةمشارك
 8.من قبل السلطة التنفيذية و عدم قابليته للنشر للمصادقة ه خضوعدون  الداخلي ظامالن

المعدل والمتمم حيث أن له  90/00من الأمر رقم  26أقر المشرع الجزائري هذه السلطة بموجب المادة لقد 
 سلطة تنظيم وضبط ممارسة الأنشطة المصرفية عن طريق أنظمة تتضمن اصدار النقد وشروط العمليات 

                                                           
1
 سابق مرجع ،( ملغى) والمتمم المعدل والقرض بالنقد المتعلق ،09/09 رقم القانون من 32 المادة - 

2
 .السابق المرجع القرض، و بالنقد المتعلق 93/00 رقم الأمر من 20 -01 -90المواد  - 

3
 .2901 في صادر 01 العدد الجزائرية الرسمية الجريدة الدستوري، التعديل المتضمن 2901 مارس 91 في المؤرخ 01/90 رقم القانون - 

4
 .32أعراب أحمد، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص  - 

 
5

 .02ايدير صبرينة ، حداد سميرة ، ميكانيزمات ضبط النشاط المصرفي ، مرجع سابق، ص  -
6

 20بودربالة ملية، فراحتية أكرم، مجلس النقد و القرض في النظام المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص  -
7

يتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، الجريدة الرسمية الجمهورية  2992مارس  90المؤرخ في  92/90الأمر رقم  -

 . 2992مارس  92الصادر في  01الجزائرية العدد 
8

 مرجع سابق . ،المتعلق بالنقد و القرض 93/00من الامر رقم  19المادة  -
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 .1. ية في شروط فتح البنوك والمؤسسات الماليةالمصرف
بالتالي فإن هذه السلطة التي  و ،المالية الذي لا يستطيع معارضتهاأيضا فرض هذه الأنظمة على وزير  و

خولها المشرع لمجلس النقد والقرض لخصوصية النشاط المصرفي وهذا لأن العمليات المصرفية معقدة وتتميز 
قانوني. و بما أن المشرع اعتبر هذا المجلس سلطة نقدية فله السلطة الحقيقية في اتخاذ بالطابع التقني أكثر منه 
  2التنفيذية .ض دون تدخل من السلطة والقر القرارات في مجال النقد 

كثيرا ما يصطدم حيث أنه  ا بعض القيود التي تحد من درجتهاإلا أن هذه الاستقلالية ليست مطلقة حيث توجد به
كانت هذه الأخيرة  يذية ببعض وسائل التأثير سواءالسلطة التنف لاحتفاظات وعراقيل والسبب في ذلك راجع صعوبب

  3من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية.
¾ اما عضويا فيتركز هذا في تشكيلة المجلس فإن أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر يمثلون نسبة ثلاثة أرباع 

للأعضاء المشكلين لمجلس النقد والقرض وبالتالي يصبح هذا الأخير في شكل مجلس إدارة موسع إلى عضوين 
من  ن تشكيلة هذا المجلس يظهر لنا أن المشرع قلص من عدد الأعضاء في المجالين الاقتصادي والنقديفم

( 09) أعضاء بدل عشرة ( 90) تسعة حيث صار المجلس يتكون من (96) أعضاء إلى عضوين (90) ثلاثة
نا أن المشرع لم كما أنه في حالة غيابها يصبح المجلس يتكون من أعضاء مجلس الإدارة فقط، فالملاحظ ه

 4ا.مينص على من يستخلفه
المتعلاق بالنقاد  09/09 الملغاى احتكار واستحواذ السلطة التنفيذية لتعيين الأعضااء فإناه وبموجاب القاانون  عنأما

والقرض، حيث كان يتقاسم سلطة التعيين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلا أنه بموجب صدور الأمر 
سالطة  الجمهورياة، هاذا الأخيار الاذي لدياه المعدل والمتمم أصبحت هذه السالطة محصاورة فاي رئايس 90/00رقم 

 5ءة في المجالين الاقتصادي والمالي.تقديرية واسعة في اختيار الأعضاء مع شرط الكفا
رض المقترحااة لأعضاااء مجلااس النقااد والقاا حظ ماان خاالال هااذا أنااه ماان الضااروري توساايع الجهااات والهيئاااتفااالملا

ن الجزائاريين وهاذا يكال مان البرلماان بغرفتياه وجمعياات البنكيا بإشاراكوعدم حصرها في يد رئيس الجمهورية وهاذا 
 .6وضمان الشفافية في المجال المصرفيبغرض الحفاظ على النظام العام 

                                                           
.20بودربالة ملية، فراحتية أكرم، مجلس النقد و القرض في النظام المصرفي الجزائري ، مرجع سابق، ص -

1
 

المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 93/00من الأمر رقم  13المادة  -
2
 

3
و  عزيزة ، طايبي شفيعة، الحماية القانونية للنشاط المصرفي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، فرع قانون أعمال ، كلية الحقوقرابحي  -

01، ص  2901/ 2903العلوم السياسية ، جامعة  عبد الرحمن ميرة، بجاية  ، السنة الجامعية 
.

 

- 
4

 22و القرض في النظام المصرفي الجزائري ، مرجع سابق، ص بودربالة ملية، فراحتية أكرم، مجلس النقد 
5

 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق . 93/00من الأمر  21المادة  -
6

 .02ص  مرجع سابق،رابحي عزيزة ، طايبي شفيعة، الحماية القانونية للنشاط المصرفي،  -
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فان كل اعضاء مجلس النقد و القرض يخضعون لنظام التعيين ، الا أن  90/00فمن خلال نصوص الامر رقم 
مهامهم، مما يعني أن لارئيس  إنهاءلم يحدد مدة معينة يقضيها هؤلاء الأعضاء ولا حتى كيفية المشرع الجزائري  

 1. دون قيد أو شرطتعيين و إنهاء مهام هؤلاء  السلطة المطلقة فيالجمهورية 
لكل من المحافظ والنواب مع تبيان امكانياة تجدياد بعيد توضيح مدة تعيين  و لحدنجد أن المشرع الجزائري حاول 

ساانوات أمااا النااواب لماادة خمسااة  (92)حيااث المحااافظ يعااين لماادة سااتة  ، 2 هااذه العهاادة ، بالإضااافة لحالااة الإقالااة
وبالتاالي فاإن تحدياد عهادة هاؤلاء الأعضااء هاو ماا يعبار تماماا  سنوات و يمكان تجدياد ولاياتهم مارة واحادة ، (90)

 .  هامهم بكل حرية وبدون ضغوطم بأداءعن مدى استقلالية مجلس النقد والقرض مما يؤدي أو يسمح لهم 
لهااؤلاء الأعضااء وهاذا مااا  معيناةعلاى مادة حياث لاام يانص المشارع الجزائااري  90/00ماا جااء بااه الأمار رقام وهاذا 

  .3وهذا اعتبره البعض تكريسا لاستقلالية هذا المجلس ،من نفس الأمر 20إلى  02جاء به في المواد من 
يانص أيضاا علاى كيفياة إنهااء مهااام أعضااء مجلاس النقاد والقارض، لكان بماا أن كال أعضااء المجلااس  لام هكماا أنا

بموجاب مرساوم رئاساي تطبيقاا  امهم تكون بنفس طريقة تعييانهميعينون بموجب مرسوم رئيسي فإن كيفية إنهاء مه
 4لقاعدة توازي الأشكال.

لتااأثير ض تبقاى نساابية ومحادودة وهاذا نتيجااة التادخل وايمكان القاول بااأن الاساتقلالية العضااوية لمجلاس النقاد والقاار  
لاساااتقلالية الوظيفياااة لهيئاااة ماااا هاااو تمتعهاااا بالشخصاااية المعنوياااة وتحررهاااا مااان ااماااا المساااتمر للسااالطة التنفيذياااة ، 

الخضااااوع لأي ساااالطة أو رقابااااة رئاسااااية أو وصاااااية وبااااالتكلم عاااان مجلااااس النقااااد والقاااارض وكمااااا ذكرنااااا سااااابقا أن 
 5. ونسبية أي أنها تابعة نوعا ما للسلطة التنفيذية استقلاليته محدودة

المستقلة الضابطة في المجال  الإداريةالمشرع الجزائري الشخصية المعنوية والاستقلال المالي لكل السلطات  حمن
من الاستقلالية  يستفيدالصفة فإنه لا  بهذهباعتباره لا يتمتع  و ،الاقتصادي والمالي باستثناء مجلس النقد والقرض

 .ولا من ميزانية خاصة
حياث يترتاب علاى  ت و لجناة تنظايم ومراقباة التوصاياتسلطة الضبط للبريد والمواصالا ومثال عن تلك الهيئات  

اكتمال الشخصاية المعنوياة الاساتقلال الماالي والاداري و ثباوت حاق التقاضاي فتعتبار الدولاة هاي مصادر تمويلهاا 
لال الماالي إلا انهاا فاي حاجاة إلاى إعاناات مان الدولاة حياث أن هاذا الاساتقلال يتجساد فبالرغم من تمتعهاا بالاساتق

 وبما أن مجلس النقد والقرض لا يتمتع بالشخصية المعنوية فإنه لا  ،6من خلال أذا كان للهيئة ميزانية خاصة بها

                                                           
1

 ..32لسلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق ، صبلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل ا -
2

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم )ملغى (، مرجع سابق.   09/09من القانون  22المادة  -
3

 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 93/00من الامر رقم  21المادة   -
4

 21كرم، مجلس النقد و القرض في النظام المصرفي الجزائري ، مرجع سابق، ص بودربالة ملية، فراحتية أ -
5

 .39أعراب أحمد، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص  -
6

 .22بودربالة ملية، فراحتية أكرم ، مجلس النقد و القرض في النظام المصرفي الجزائري ، مرجع سابق، ص  -
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 .التي يتكفل بها بنك الجزائريستفيد من ميزانية خاصة و 

دون أي رقاباة وصاائية ولا رئاسااية وكاذا عادم الخضااوع  همهاماممارسااة  هاذا المجلااس تكمان فاي إن اساتقلالية بماا 
بهاذه السالطة  في قراراتها للإلغاء أو التعديل أو التعويض من طرف سلطة عليا إلا أن تمتع مجلس النقد والقارض

المكلاف بالمالياة بوجاه خااص زير حيث أناه لايس للحكوماة ولا الاو التنظيمية قد يكون فيه نوع من الخضوع للرقابة 
 1سلطة على مجلس النقد والقرض يا
المالية وهذا باستدعاء  من طرف هذا الأخير ب المكلف لوزيرلفإن كان المشرع قد نص على أن المجلس يستمع  

تبلياغ الاوزير المكلاف بالمالياة فااي  صاادرة مان المجلاس حياث علاى المحاافظوقاد تكاون لاه سالطة تعاديل الأنظماة ال
لمجلااس بالمصااادقة والموافقااة أياان يقااوم ا 2فااي اليااومين التاااليين إصاادارهاأيااام وذلااك لتعااديلها قباال  (09) عشاارة ماادة

أيااام وبالتاالي يكااون هااذا  (90) خمساة عندئااذ يساتدعي المحااافظ هيئاة المجلااس لحضاور الاجتماااع فاي أجاال عليهاا
   3التعديل إما بالقبول أو بالرفض. ، حيث قد يكون الرد على طلب  القرار الجديد نافذا مهما كان مضمونه

هناك من يرى أن الاجراءات المتعلقة بالتعديل من طرف الوزير المكلف بالمالية هي نظرا لقصر المدة و استبعاد 
المناقشة ضمنيا لكنها قد تكون مصدر نزاع جدي بينه و بين المجلس، حياث أناه مان المفياد ارسااء قواعاد اجرائياة 

حتى يتمكن الوزير المكلف بالمالية من المساهمة الحقيقية في انشاء النصوص التنظيمية لهذا لتفعيل تلك العلاقة 
لايس للاوزير المكلاف  يصابح النظاام نافاذا و (09) مرور مهلاة عشارةبو  القطاع و هذا كله بهدف تحسين التسيير

 . 4 بالمالية طلب تعديله
جاازء ماان اختصاصاااتها للساالطات الإداريااة المسااتقلة لتنظاايم الا اننااا ناارى بااان الساالطة التنفيذيااة عنااد تنازلهااا عاان  

قطاع معين كان بسبب عجزها عن مسايرة التطورات الحاصلة في المجال، و أن السماح للاوزير المكلاف بالمالياة 
بالمساهمة في وضع الانظمة قد يمس باستقلالية المجلس عند ممارسته لمهامه و يتنافى مع الضابط الاقتصاادي 

  . 5من اجله السلطات الادارية المستقلة الذي وضعت 
نجااد أن المشاارع الجزائااري أعطااى لمجلااس النقااد والقاارض رخصااة ممارسااة الساالطة التنظيميااة أي عاادم خضااوع هااذه 

نجاد أن جال أنظماة  المتعلاق بالنقاد والقارض 90/00السلطة لرقاباة السالطة التنفيذياة. وبالتاالي ومان خالال الأمار 
  .ةللرقابة من طرف وزير الماليواها المجلس تخضع في محت

 الا أننا نجد السلطة التنفيذية تتجاوز  ،وضع أنظمة لتدخل سلطة الضبط بمجال  و بالرغم من تحديد و وضع

                                                           
.  2901، جوان  10منى بلطرش، السلطة التنظيمية لمجلس النقد و القرض و الدستور، مجلة العلوم الانسانية ، جامعة قسنطينة ، العدد  -

1
  

المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق . 93/00من الامررقم  13المادة  -
2
 

 20مرجع سابق، ص الجزائري،  في ظل القطاع الماليلمستقلة زوايمية رشيد، السلطات الإدارية ا -
3
 

4
  32بلغزلي صبرينة، نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق ، ص -

5
القانون ،  فرع إدارة و مالية ، كلية الحقوق ، جامعة رضواني نسيمة ، السلطة التنظيمية للسلطات الادارية المستقلة ،  مذكرة لنيل درجة الماجستير في  -

 .002، ص  2909/ 2990أمحمد بوقرة ، بومرداس ،السنة الجامعية 
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وتتدخل في مجال اختصاص و سلطة مجلس النقد و القرض و ذلك بوضع أنظمة من المفروض  ،هذا الحد 
: عقد تحويل الفاتورة هذه التقنية التي برزت في الولايات المتحدة مثال ذلك  ،وضعها من طرف هذه الأخيرة 
في  و هذا ماجاء 1 أوروبا الى أن تصل لدول العالم الثالث تحت تأثير العولمةالامريكية ثم انتشرت في كامل 

التي من خلالها ظهرت  01مكرر  010و في أحكام المادة  0000نصوص القانون التجاري الجزائري لسنة 
على اختصاصات مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية عدة خلافات بخصوص اعتداء السلطة التنفيذية 

 .2ويل الفاتورة هو عمل تجاري و قرضعلى اعتبار أن تح
عمليات المصرفية فمن الافضل ان تقوم به البنوك و المؤسسات المالية و يكون أنه من الوعلى اعتبار 

و بالتالي فإن المشرع خص هذه  3اختصاص وضع الأنظمة فيه من سلطة مجلس النقد و القرض وحده 
الصلاحية لمجلس النقد و القرض لأنه هو من يمارس السلطة التنظيمية في مجال القرض و المسؤول عن 

 4اسة النقدية تحديد السي
فالبنوك و المؤسسات المالية  90/00التنفيذي و احكام الأمر رقم كما يلاحظ وجود تناقض بين المرسوم 

في حين أن الشركات التجارية  00/000تستطيع أن تؤهل للقيام بنشاط تحويل الفواتير حسب المرسوم التنفيذي 
 النشاط . ذات المسؤولية المحدودة تستطيع هي الاخرى القيام بهذا

يقصي هذا النوع من الشركات من القيام بعمليات القرض حيث يشترط لتأسيس البنوك و  90/00الا أن الامر 
 .5المؤسسات المالية في أن تأخذ شكل شركة المساهمة 

السلطة لاستحواذ الا أنه غير مستقل عضويا و السبب في ذلك راجع  ،للمجلسوظيفية اللالية ستقفبالرغم من الا
 و بالتالي فالاستقلالية العضوية تعد مسألة جوهرية لابد من تجسيدها قبل الاستقلالية الوظيفية . عليه التنفيذية 

 مجلس النقد والقرض:  المطلب الثاني: سير و عمل
مجلاااس النقاااد والقااارض هيئاااة إداريااة منظماااة فاااي شاااكل مجموعاااة ماان الأعضااااء كماااا أنهاااا لا تتمتاااع باعتبااار       

من جانب آخر ونظرا للمكانة التي يحتلها مجلس النقاد والقارض فاي هارم النظاام المصارفي  6 بالشخصية المعنوية
جلساااته بعااض التعااديلات منااذ تأسيسااه بموجااب قااانون النقااد والقاارض رقاام  و عماال عرفاات تشااكيلة المجلااس وسااير

                                                           
1

 . 19مرجع سابق، ص في ظل القطاع المالي الجزائري، لمستقلة زوايمية رشيد، السلطات الإدارية ا -
2

 0022سبتمبر  21المؤرخ في  22/20المعدل و المتمم بالأمر  0003أفريل  22خ في المؤر 03/91المرسوم التشريعي رقم من  01مكرر 213المادة  -

 المتضمن القانون التجاري الجزائري .0022الصادرة في  090الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 

 19مرجع سابق، ص  ،رضواني نسيمة ، السلطة التنظيمية للسلطات الادارية المستقلة  -
3
  

 ، مرجع سابق. المتعلق بالنقد و القرض 93/00مر رقم من الا 12المادة  -
4
  

  ، مرجع سابق. المتعلق بالنقد و القرض 93/00من الامر رقم  12المادة  -
5
  

6
 .10مرجع سابق، ص في ظل القطاع المالي الجزائري، لمستقلة زوايمية رشيد، السلطات الإدارية ا -
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الاى  2 09/91المعدل والمتمم بالقانون  90/00إلى غاية صدور الأمر رقم  90/901مرورا بالأمر رقم  09/09
 . 00/093غاية قانون 

 (يثانالفرع ال)  هأعمالآليات سير  ول( والأفرع القرض )مجلس النقد والوفي هذا المطلب سنبين تشكيل  
 النقد و القرض مجلستشكيل الفرع الأول: 

 06حددت المادة تي ينبغي الاستناد إليها حيث المعايير الأساسية ال بين مجلس النقد والقرض من ن تشكيلإ    
 للمجلس وهي تتكون من: البشريةالمتعلق بالنقد والقرض التشكيلة  09/09 الملغى قانون المن 
 محافظ البنك المركزي رئيسا للمجلس. -
 .ظنواب المحاف (90) ثلاث -
ضااااااء أع( 90)ماااااوظفين دائماااااين ذات كفااااااءة عالياااااة فاااااي الشاااااؤون الاقتصاااااادية والمالياااااة وثااااالاث ( 90)ثااااالاث  -

التااي ينتمااي إليهااا المااوظفين السااامين الاادائمين فااي حالااة غياااب أحاادهم أو عاادم  مسااتخلفين تااابعين لاانفس الإدارات
 قدرته على ممارسته مهامه لسبب معين.

 يئتين أخريين هما: البنك المركزي واللجنة المصرفية.للمحافظ فهو يرأس إضافة إلى المجلس ه * فالنسبة
* أمااا فيمااا يتعلااق بنااواب المحااافظ الااثلاث فيقتصاار دورهاام علااى تعااويض المحااافظ فااي حالااة شااغور منصاابه وذلااك 

 4لهذا الغرض يتم تحديد رتبة كل واحد منهم. اجتماعاتهنظرا لحاجة المجلس لرئيس في 
على ضرورة التزام المحافظ ونوابه الثلاث الامتناع عن القيام بأية  09/09من القانون رقم  60كما نصت المادة 

وظيفااة عموميااة أخاارى وهاام غياار خاضااعين لأحكااام قااانون الوظيااف العمااومي كمااا يمنااع علاايهم ممارسااة أي نشاااط 
ذلاك لضامان  و ،5 سانتين مادة م خالالتهيالبناك المركازي حتاى بعاد انتهااء ولاتسييري فاي مؤسساة بنكياة خاضاعة ل

تصارف هاؤلاء  ي مؤسسة أخرى خاضعة له إلى ضارر بساببلحياد حتى لا تتعرض مصالح البنك المركزي أو أا
 .كونهم مطلعين على أسرار فائقة الأهمية

لفين تهم إلا فيماا يخاص الماوظفين المساتخ* أما بخصوص الأعضاء الدائمين الآخرين فإن القانون لام يحادد صاف
 6هم بكل حرية عن الإدارة التي ينتمون إليها.الثلاثة حيث يمكنهم أن يقوموا بعمل

 علما أن  ،7أن مجلس النقد والقرض يتصرف كمجلس إدارة البنك المركزي  09/09وما يلاحظ من خلال قانون 
                                                           

1
 01الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية عدد  09/09يتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم للقانون رقم  2990فيفري  22المؤرخ في  90/90 الأمر -

 .)ملغى( .2990فيفري  21المؤرخة في 
2

 لنقد و القرض .المتعلق با 2993أوت  21المؤرخ في  93/00يعدل و يتمم الامر  2909أوت  21المؤرخ في  09/91قانون  -
3
 0121جمادى الثانية عام  22المؤرخ  في  93/00يتمم الأمر  2902أكتوبرسنة   00الموافق لـ  0130محرم عام  29مؤرخ في  02/09قانون رقم  - 

 المعلق بالنقد و القرض .  293غشت سنة  21الموافق لـ 
4

 .03رجع سابق، ص أعراب أحمد، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، م -
5

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم )ملغى (، مرجع سابق.  09/09من قانون  22المادة  -
6

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم )ملغى (، مرجع سابق.   09/09من قانون  32المادة  -
7

 لغى (، مرجع سابق.  المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم )م 09/09من قانون  00المادة  -
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 .  المشرع قد اعتبره سلطة إدارية
مجلااس المتعلااق بالنقااد والقاارض فصاال المشاارع بااين  09/09الااذي طاارأ علااى قااانون  1 6990 لكاان بمناساابة تعااديل

إدارة البنك المركزي وبين مجلس النقد والقرض حيث أصبح كل منها مستقل عن الأخر وعلياه فاإن لجاوء المشارع 
لي التوسعة من اإلى هذا الإجراء يترجم نيته في الحرص على عدم التدخل بين البنك المركزي وبين المجلس وبالت

 .2 استقلاليته
تشاكيلته الساابقة المتمثلاة فاي أعضااء مجلاس النقد والقرض من حيث قد احتفظ بمجلس  6990ذا يكون تعديلهوب

مكارر ماع  10نجاد أن المشارع قاد أضااف الماادة   90/90مان الأمار  09ذا حساب الماادة إدارة بنك الجزائار، وها
م تعيياانهم تصااادية والنقديااة والااذين يااتأعضاااء جاادد يختااارون بحكاام كفاااءتهم فااي المسااائل الاق (90) إضااافة ثلاثااة

، ولعل هدف المشرع من إدخال الشخصيات الثلاثة ضمن 3 من نفس المادة 6مرسوم رئاسي طبقا للفقرة  بموجب
تشكيلة المجلس هو التوسيع من دائرة الجهات التي يمكنها المساهمة في إضفاء المزيد من الشفافية علاى المجاال 

يجاااد شخصاايات متخصصااة فااي بااه هااذه الهيئااة والااذي يقتضااي ا ياازالمصاارفي ولضاامان مباادأ التخصااص الااذي تتم
 4هذا الميدان.

أصاابح مجلااس النقااد والقاارض يتكااون ماان مجلااس إدارة بنااك الجزائاار  90/00ماان الأماار  02بمقتضااى نااص المااادة 
، وعلياه أصابح أعضااء مجلاس إدارة بنااك 5 فاي المساائل الاقتصاادية والنقدياة اتختااران بحكام كفاءتهما تانوشخصاي

الأعضااء المشاكلين لمجلاس النقاد والقارض وبالتاالي يصابح هاذا الأخيار فاي شاكل ¾ الجزائر يمثلون ثلاثاة اربااع 
فاااي ماااداولات مجلاااس النقاااد والقااارض لأن القااارارات تتخاااذ  إلاااى عضاااوين، لكااان هاااذين لااان ياااؤثرا مجلاااس إدارة موساااع

 بالأغلبية البسيطة كما أنه في حالة غيابها يترتب على ذلك نتيجتين:
لأن المشرع لم يانص علاى  د والقرض يتكون من أعضاء مجلس الإدارة فقط: يصبح مجلس النقالنتيجة الأولى* 

ستخلافهما وهنا يصبح مجلس النقد والقرض موجود في صاورة مجلاس الإدارة، بالمقابال يمكان اساتخلاف امكانية إ
 6الموظفين الأعضاء في مجلس الإدارة.

مانح التعاويض بتمثيال العضاو الغائاب،  فالا يمكان 90/00مان الأمار رقام  29: وحساب الماادة النتيجة الثانيةة *
ا فااإن مجلااس النقاد والقاارض يعقااد بأعضاااء مسااتخلافهذين العضااوين ونظاارا لعاادم امكانياة إإذن وفاي حالااة غياااب ها

                                                           
1

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم )ملغى (، مرجع سابق.   ،90/90الأمر  -
2

لية الحقوق وقواق مسعود ، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي في الجزائر ، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق ، ك -

 22، ص 2901/2902معة محمد خيضر ، بسكرة ، السنة الجامعية و العلوم السياسية ، جا
3

سنة الجامعية سليمة ساكر، السلطة الإدارية المستقلة  في القطاع المالي و الاقتصادي بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، كلية الحقوق، بسكرة ، ال -

 .30، ص   2902/2903
4

 1قد والقرض في الجزائر، مرجع سابق ،صميهوبي مراد ، الطابع الإداري لمجلس الن -
5

 92أحمد أعراب، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق،  ص  -
6

 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 93/00من الأمر  2فقرة  01المادة  -
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مجلس الإدارة فقط وهذا ما يفسر ارادة المشرع في ابقااء هيئاة أعضااء مجلاس الإدارة ومجلاس النقاد والقارض، كماا 
، يتم تعيين كل أعضاء  1ورق المجرد فصل شكلي على  لنقد والقرض كانمجلس اأن الفصل بين مجلس الإدارة و 

  90/00تعياين فاإن الأمار رقام ، أما عان مادة ال 2طار هذا الأمر بموجب مرسوم رئاسيمجلس النقد والقرض في ا
 ولم يحدد مدة انتداب أعضاء المجلس 6990التعديل سنة  ساير

المتعلاااق بالنقاااد والقااارض فسااالطة التعياااين يتقاسااامها كااال مااان رئااايس الحكوماااة ورئااايس  09/09فاااي إطاااار قاااانون 
 الجمهورية.

مجلاس علق الأمار بتينسبة للمحافظ وباعتباره شخص مهم إذ يترأس ثلاث أجهزة لها دورها في مجال القرض و فبال
أما مدة انتداباه فاتم  ،3تعيينه بموجب مرسوم رئاسي ية يتمإدارة بنك الجزائر، مجلس النقد والقرض واللجنة المصرف

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فيما يخاص ناواب المحاافظ الثلاثاة ياتم تعييانهم بانفس الكيفياة  (92) تحديدها بستة
( 90)التااي يعااين بهااا المحااافظ أي عاان طريااق مرسااوم رئاسااي، إلا أن ماادة عهاادتهم تختلااف فهااي محااددة بخمسااة 

 تجديد لمرة واحدة.سنوات قابلة لل
ون فياااتم تعييااانهم بموجاااب مرساااوم صاااادر مااان رئااايس الحكوماااة نظااارا لقااادرتهم فاااي الشاااؤون أماااا الموظفاااون الساااام
المعدل لقاانون النقاد والقارض رقام  6990، بينما تعيين الشخصيات الثلاثة التي جاء بها أمر  الاقتصادية والمالية

 .4كان بموجب مرسوم رئاسي 09/09
مان  00وهاذا بمقتضاى الماادة  09/09من قانون رقم  66يلاحظ من خلال هذا التعديل أن المشرع ألغى المادة  

، وكااأن المشاارع أراد فااي هااذه الوضااعية  5 وبالتااالي ماادة انتااداب المحااافظ ونوابااه لاام تعااد مضاامونة 90/90الأماار 
حاادد الماادة الزمنيااة فااي تلااك لقااانون لاام يبالنساابة للعهاادة، حيااث أن ا 0009قباال مرحلااة  اكااان سااائدا الرجااوع إلااى ماا

المتعلااق بالنقااد والقاارض أبقااى المشاارع علااى نفااس التشااكيلة ونفااس طريقااة  90/00ومااع صاادور الأماار ، بالمناصاا
التعياين إلا بالنسابة للمااوظفين السااميين، حياث أصاابحوا يعيناون بموجاب مرسااوم مان رئايس الجمهوريااة بادل رئاايس 

 . 6 الحكومة
ميااة أن تمركااز ساالطة تعيااين أعااوان الدولااة فااي يااد رئاايس الجمهوريااة يعااد تقلاايلا ماان يزوا وفااي رأي الأسااتاذ رشاايد

 .7صلاحيات رئيس الحكومة الذي أصبح بمثابة عضو بسيط في الجهاز التنفيذي

                                                           
1

 .022، ص 2901/2902،السنة الجامعية 0كلية الحقوق، جامعة الجزائرضويفي محمد، المركز القانوني للبنك المركزي، أطروحة دكتوراه في القانون،  -
2

 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 93/00من الأمر  20 -03 -01المواد  -
3

 .32ص ، السلطة الإدارية المستقلة  في القطاع المالي و الاقتصادي بالجزائر، مرجع سابق، ساكر سليمة   -
4

 .01ص السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، أعراب أحمد،  -
5

 .2، ص  2991مغربي رضوان، مجلس النقد و القرض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر، -

 -
6

 .22رجع سابق ، صرضواني نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات الادارية المستقلة ، م
7

 31مرجع سابق، ص في ظل القطاع المالي الجزائري، لمستقلة زوايمية رشيد، السلطات الإدارية ا -
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سيطرة واحتكار رئيس الجمهورية لصلاحية تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض واضحة وهذا على و من هنا فان 
ة والجهاااات الأخااارى ساااواء تلاااك المتعلقاااة بالتمثيااال الشاااعبي والاااديمقراطي كالبرلماااان أو تلاااك حسااااب رئااايس الحكومااا

 .1نيالمتعلقة بالتمثيل المهني في المجال المصرفي كجمعيات البنكي

 النقد و القرض مجلس عمل سير آليات الفرع الثاني:
أو  المتعلقااة باادورات انعقاااده  عماال المجلااس سااواء تلااك آليااات سااير 90/00ماان الأماار  29ت المااادة نظماا      

 ا.ارات الصادرة عنه وطرق الطعن فيهالمتعلقة بالقر 

أعضااء  يساتدعي المحافظ باعتباره رئيسا لمجلس النقاد والقارضفاذا تكلمنا عن الدورات التي يعقدها المجلس فان 
تدعاء يوجهاه المحاافظ الاسا ، إلا أن القاانون ساكت عان آجاال وكيفياات ذلاك مكتفياا باالقول أن المجلس للإجتمااع

دورات عاديااة  (91) الادورات العادياة للمجلاس باأربع 90/00الأمار رقام  وقاد حادد  ،قبال اي اجتمااع لكال عضاو 
 .2الفقرة الأولى منه والمحافظ هو من ينفرد بتحديد جدول الأعمال 29في السنة على الأقل طبقا للمادة 

ضرورة ويكون ذلك إما بمبادرة من المحافظ أو بطلب مان يجوز استدعاء أعضاء المجلس للإجتماع كلما دعت ال
الفقارة  29عضوين من أعضاء المجلس، و في الحالة الأخيرة يقترحان جدول أعمال المجلس تطبيقا لنص الماادة 

، وهناا تجادر الإشاارة أن المشارع لام يحادد المقصاود بحالاة الضارورة وعلياه فتقاديرها 90/00الثانية من الأمار رقام 
 3ئيس وأعضاء مجلس النقد والقرض.لر ليرجع 

أعضااء علاى الأقال ( 92) ساتة وحتى تكون اجتماعات مجلاس النقاد والقارض قانونياة فقاد اشاترط المشارع حضاور
الفقاارة الثانيااة ماان الأماار رقاام  29دون أن يشااترط حضااور أعضاااء معينااين بصاافاتهم وهااذا مااا نصاات عليااه المااادة 

 4السابق الذكر. 90/00

رئيسا للمجلس بتحديد جدول العمل والمواضيع المراد مناقشتها خلال الجلسة ويفتح بعد ذلك  يقوم المحافظ بصفته
النقاش حول النقاط المعروضة وتقديم اقتراحات قبل عرضها على التصويت مع الاشارة إلى أن كل عضو يتمتاع 

، وهاو نفاس الأمار 5يسصاوت الارئ حالبسيطة وعند تسااوي الأصاوات يارج بصوت واحد، وتتخذ القرارات بالأغلبية
 .09/09الذي كان في ظل قانون 

                                                           
1

 .21مسعود وقواق، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي في الجزائر، مرجع سابق،  -
2

 .90صرفي الجزائري ، مرجع سابق، بودربالة ملية، فراحتية أكرم، مجلس النقد و القرض في النظام الم -
3

 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق . 93/00من الأمر رقم  19/2المادة  -
4

 .23رضواني نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات الادارية المستقلة ، مرجع سابق، ص  -
5

 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 93/00من الأمر  19المادة  -
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قلصااا ماان عاادد الاادورات العاديااة لمجلااس النقااد والقاارض ورفعااا  90/00والأماار رقاام  6990وعليااه نقااول أن تعااديل 
عدد النصاب القانوني اللازم لعقد هذه الدورات، وربما ذلك لإعطاء مصداقية أكثر للقرارات التي تتخذ لماا يشاارك 

 . 1ثلثا عدد أعضاء المجلسفي الدورة 

 أوقارارات ذو طاابع تنظيماي قارارات ذات طاابع إداري مان جهاة و قد تكاون  مجلسال فبالنسبة للقرارات الصادرة من
 طابع فردي من جهة أخرى.

ظال القرارات الإدارية القابلة للمراجعة أمام الغرفاة الإدارياة بالمحكماة العلياا، والمراجعاة لا توقاف التنفياذ فاي تعتبر 
منه، استندا للمعيار العضوي أو الشكلي وهذا بالنظر للجهة التاي أصادرتها وفقاا  12طبقا للمادة  09/09القانون 

وطبقااا  02/90، كمااا أنااه بااالرجوع للقااانون العضااوي  2 لقواعااد توزيااع الاختصاااص الااوارد بالنظااام القااانوني للدولااة
ظيمية أو الفردية الصادرة عن الهيئات الإدارية المركزية، منه فإن مجلس الدولة يقصد في القرارات التن 90للمادة 

والهيئاات الوطنياة العمومياة والمنظماات المهنياة الوطنياة وبناااءا علاى هاذا المعياار القضاائي فإناه يتباين أن قاارارات 
 .3 المجلس هي قرارات إدارية

اذا كاناات تسااتدعي  أيااام (09) عشاارةو كمااا ساابق ذكااره أن الأنظمااة الصااادرة ماان مجلااس النقااد و القاارض لهااا ماادة 
خمساة أياام  (90)يجب على المحافظ أن يستدعي المجلاس للإجتمااع فاي أجال التعديل بطلب من وزير المالية اذ

 4ويعرض عليه التعديل المقترح، وفاي الأخيار يكاون القارار الجدياد الاذي يتخاذه المجلاس نافاذا مهماا يكان مضامونه
المجلااس تمااس بالمصاالحة الفرديااة للأشااخاص سااواء الطبيعيااة أو المعنويااة القاارارات الفرديااة التااي يصاادرها كمااا ان 

 5.مر بالبنوك أو المؤسسات الماليةوتتعلق أساسا برفض طلب الترخيص أو سحب الاعتماد سواء تعلق الأ

التقليدية، إذ يعتبر سلطة إدارية يبقى فقط  ةومنه فإن المجلس يتمتع بسلطة اتخاذ القرار مثله مثل الهيئات الإداري
 6. البحث في الجهة القضائية المختصة في النظر في الطعون المرفوعة ضد قراراته

لإعتمااد تكيياف قاانوني  وقضااءامادة فقهاا تعالم الشاكليةالمنازعات مان باين أهام المعاايير  و من جهة اخرى تعتبر
لسلطة معينة، وهذا يظهر من خلال إجراءات مخاصمة القرارات الإدارياة، وكاذا فاي الجهاة المختصاة باالنظر فاي 

                                                           
1

 19ص مرجع سابق، في ظل القطاع المالي الجزائري، لمستقلة رشيد، السلطات الإدارية ازوايمية  -
2

 .01، ص 2992بعلي محمد الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر  -
3

جريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، ال 0001ماي  39مؤرخ في  01/90قانون عضوي رقم  -

الجريدة الرسمية الجمهورية  2900جويلية ، 21مؤرخ في  00/03، معدل و متمم بالقانون العضوي رقم 0001جوان   90، صادر في  32العدد  

 .2900أوت  93صادر في  13الجزائرية، العدد 
4

 مرجع سابق. المتعلق بالنقد و القرض ، 93/00من الأمر  13المادة  -
5

 .02مغربي رضوان ، مجلس النقد و القرض ، مرجع سابق ،  ص -
6

 .00ص السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، أعراب أحمد،  -
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الطعاااون المرفوعاااة ضااادها. وباااالرجوع إلاااى قاااانون النقاااد والقااارض نلاحاااظ أن إجاااراء الطعااان يختلاااف حساااب طبيعاااة 
 1قرارات الفردية.و الأالقرارات التنظيمية واءا القرارات المتخذة س

ويسمح بتقديم طعن واحد بالإبطال في القرارات الفردية المتخذة بخصوص النشاطات المصارفية ولا يسامح باإجراء 
 2هذا الطعن إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستهدفين من القرار مباشرة.

إبتاداءا مان نشار القارار أو تبليغاه يوماا(  29ه شاكلا خالال الساتين ) ضايجب أن يقادم الطعان تحات طائلاة رف كما
م منهااا أن فهاا، التااي يالمتعلااق بالنقااد والقاارض 90/00ماان الأماار 20حسااب الحالااة وهااذا مااع مراعاااة أحكااام المااادة 

القرارت الفردية الصادرة عن مجلس النقد والقرض والمتعلقة بطلبات البنوك أو المؤسسات المالية الجديدة أو فروع 
طعن بإلغاء هذه القرارات إلا بعد قرارين بالرفض عن مجلس النقد والقارض اللا يمكن  مؤسسات القرض الأجنبية،
عشارة أشاهر مان تااريل تبلياغ رفاض الطلاب  (09)تقديم الطلاب الثااني إلا بعاد مضاي مع الإشارة إلى أنه لا يمكن

 3الأول.

قاااانون الإجاااراءات المدنياااة  بالنسااابة لمواعياااد الطعااان فإنهاااا لا تتوافاااق ماااع القاعااادة الأصااالية المنصاااوص عليهاااا فاااي
، ذلك أن الأمر المتعلق بالنقد والقرض أشار إلى أن الطعون المرفوعة ضد قرارات المجلاس، يجاب أن 4 والإدارية

، بينمااا قااانون الإجااراءات المدنيااة والإداريااة فااي المااادة  ( يومااا إبتااداءا ماان تاااريل التبليااغ29تقاادم ماان أجاال سااتين )
 5أشهر وهذا يبين الطابع الاستثنائي لمواعيد الطعن ضد قرارات المجلس.( 91)أشار إلى مدة أربعة  260

ول مجلاااس الدولاااة بإعتبااااره جهاااة قضاااائية إدارياااة الفصااال فاااي الطعاااون المقدماااة ضاااد خاااومناااه نساااتنتج أن المشااارع 
هيئاات الإدارياة القرارات الفردية التنظيمة الصادرة من مجلس النقد والقارض وهاذا ابتادائيا ونهائياا وهاذا مثلاه مثال ال

 02/90.6العادية التي تخضع لإختصاص مجلس الدولة وفق القانون العضوي 

شااروعية ماان طاارف م، كمااا أنهااا تخضااع لرقابااة ال قاارارات مجلااس النقااد والقاارض تتااوفر علااى شااروط القاارار الإداري 
 ابتااادائياهاااذا القاضاااي الإداري وبخصاااوص مجلاااس الدولاااة الاااذي يقتصااار دوره علاااى إلغااااء القااارار المطعاااون فياااه، و 

 ونهائيا.

 

                                                           
1

 .21بودربالة ملية، فراحتية أكرم، مجلس النقد و القرض في النظام المصرفي الجزائري ، مرجع سابق، ص  -
2

 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 93/00من الأمر  12/92، 11/91المادتين،  -
3

 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 93/00من الأمر  12المادة  -

ة ، يتضمن قانون الاجراءات المدنية والإداري 2991فبراير سنة  22الموافق لـ  0120صفر عام  01المؤرخ في  91/90القانون رقم  -
4
 

.21ص السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، أعراب أحمد،  -
5
 

. المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، مرجع سابق.  01/90من القانون العضوي  90المادة  -
6
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 في حماية النشاط المصرفي اللجنة المصرفية دوربحث الثاني: الم

لاذلك  الاخرى  مثلها مثل الاجهزة اللجنة المصرفية تعتبر جهاز إداري من الأجهزة الإدارية التابعة للدولة إن      
وريثااة اللجنااة التقنيااة للمؤسسااات فهااي تقااوم علااى نظااام قااانوني محاادد يبااين كيفيااة تشااكلها و طريقااة ساايرها ،فهااي 

لمؤسسااات القاارض، حيااث أن هااذه الأخياارة كاناات المتضاامن تنظاايم  00/10موجااب الأماار المصاارفية المسااتحدثة ب
وأصاابحت  22/06ثاام ألغياات هااذه اللجنااة بموجااب القااانون  1تتمتااع باادور استشاااري وتخضااع لساالطة وزياار الماليااة

غاارض ضاابط باللجنااة المصاارفية  قااد جاااءت، و المصاارفية عبااارة عاان جهاااز ياادعى لجنااة الرقابااة علااى المؤسسااات
المتعلااق بالنقااد والقاارض. أياان تاام تعااديل وتتماايم هااذا  90/00الأماار فااي أنشااأها المشاارع وحمايااة النشاااط المصاارفي 

 .2 09/91الأخير بالأمر 

و علياااه ساااانبين دور اللجنااااة المصاااارفية ماااان خاااالال التكيياااف القااااانوني للجنااااة المصاااارفية )المطلااااب الأول( وماااادى 

 إستقلالية اللجنة المصرفية ) المطلب الثاني( .

 ييف القانوني للجنة المصرفية:كالمطلب الأول: الت

المؤسساات  قاباة علاىاللجناة المصارفية إحادى هيئاات الر  اعتبارت المصارفي نظرا لحساسية وخطاورة المجاال      
 )الفارع الأول(  للجناة المصارفية القانونية ةطبيعلل لمعرفة النظام القانوني لهذه اللجنة لابد من التطرق  المصرفية و

 الخاصة ) الفرع الثاني(  تهاشكيلثم التعرف على ت

 الطبيعة القانونية للجنة المصرفيةالفرع الأول: 
نجاد أن المشارع لام يحادد  90/00وكاذا الأمار رقام  ، المتعلق بالنقاد والقارض 09/09بالرجوع لأحكام الأمر      

  .3طبيعتها

تةةدعى فةةي صةةلب  '' تؤسةةس لجنةةة مصةةرفية علااى مااا يلااي: 90/00ماان الأماار  090/0المااادة وماان خاالال نااص 
 '' النص 'اللجنة' وتكلف بما يأتي...

 . .''.. مكلفة لجنة مصرفية تنشأ  '' على ما يلي: 09/09من قانون النقد و القرض رقم  010المادة  ونص
                                                           

1
يم مؤسسات القرض، الجريدة الرسمية الجمهورية يتضمن تنظ 0020جوان 39مؤرخ في  20/12من الأمر رقم  01-03-02-00-09 -90المواد  -

 .0020جويلية  1الصادرة في  22الجزائرية العدد 
2

 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق . 2993أوت  21المؤرخ في  93/00يعدل ويتمم الأمر  2909أوت  21المؤرخ في  09/91الأمر رقم  -
3

 .12ل القطاع المالي الجزائري، مرجع سابق، ص زوايمية رشيد، السلطات الإدارية المستقلة في ظ -
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و ف شيئا فيما يخص تحديد طبيعاة اللجناة المصارفية ضحيث أنه ومقارنة بالنصين أعلاه نلاحظ أن المشرع لم ي
 ا هيئاة قضاائية و أخارون اعتبروهاا سالطةالفقهاء لمحاولة تدارك هذا الفراغ القاانوني فمانهم مان اعتبرها عهو ما دف

 1. داريةإ

 .  للجنة المصرفية ةالطبيعة القانوني لم تحسم في فالملاحظ أن جل التشريعات بما فيها المشرع الجزائري 

إن تواجااد القضاااة علااى مسااتوى تشااكيلة اللجنااة لاايس بااالأمر التلقااائي، وانمااا هااو دلياال علااى الطااابع القضااائي لهااذا 
الجهاز، وعدم وجود عضو يمثل السلطة التنفيذية في تشكيلة هذا الجهاز دليل على أن هذه اللجناة جهاة قضاائية 

 .2إدارية. وهذا بناءا على أن القضاء جهاز مستقل

ظااه أن المشاارع الجزائااري أقاار للجنااة المصاارفية بساالطة توقيااع العقوبااات ذات الطااابع القضااائي علااى أيضااا مااا نلاح
مؤسسااات القاارض التااي تخاال بقواعااد سااير المهنااة المصاارفية. وعلااى هااذا الأساااس فااإن اللجنااة المصاارفية تتصاارف 

 3القمعية. كجهة قضائية إدارية لما تمارس سلطتها

الفقاه بوصافه للجناة المصارفية علاى أنهاا هيئاة ادارياة قضاائية قاد يفتقاد الاى  الا ان ما يعاب على هذا الاتجاه مان
و بالتاالي تبريار هاذا الاتجااه مان الفقاه  ،الدقة و الصواب في كثير من جوانبه بإعتباره مبني على أساس ساطحية 

نعتباااره معياااارا إلا أنناااا لا  ،مبنااي علاااى حجاااة أن تواجاااد القضااااة  ضااامن التشاااكيلة هدفااه اضااافاء الطاااابع القضاااائي 
حاسما لأنه لا يخص هدم لهيئة فقط، بل يخص سلطات ضبط أخرى كمجلس المنافسة الاذي كيفاه المشارع علاى 

 4أنه سلطة إدارية.

رغم احتواء تشكيلته على قاضيين وأيضا لجنة تنظايم ومراقباة عملياات البورصاة التاي تحتاوي علاى قاضاي، ورغام 
 5تقلة.ذلك كيفها المشرع على أنها سلطة ضبط مس

لام  الشايء الاذيالقاانون وهاو  بنصون ومن الناحية القانونية فإن تكييف أي جهاز بالجهة القضائية يجب أن يك 
من القانون  012حيث نجد المشرع وبالرجوع لنص المادتين  ، يتحقق بالنسبة للجنة حيث لم يتم النص على ذلك

والقرض قد فرق بين قرارات اللجناة المصارفية القابلاة المتعلق بالنقد  90/00من الأمر رقم  090والمادة  09/09
                                                           

1
 11ص السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، أعراب أحمد،  -

2
على أن  2901، صادر في 01، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 2901مارس  91، المؤرخ في 01/90من القانون رقم  021 المادة -

 السلطة القضائية مستقلة....''.
3

 .29ص   سابق،مرجع  القرض،مجلس النقد و  رضوان،مغربي  -
4

، معدل و 2993جويلية  29صادر في  13ية يتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد جويل 00المؤرخ في  93/93الأمر رقم من  23المادة  -

 09/92معدل و متمم بالقانون رقم  2991صادر في جويلية  31، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 2991جوان  92مؤرخ في  91/02متمم بالقانون رقم 

 .2909أوت  01صادر في  11لجزائرية عدد ، الجريدة الرسمية ا 2909أوت  02المؤرخ في 
5

الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد  0003ماي  23المتعلق ببورصة القيم المنقولة المؤرخ في  03/09من المرسوم التشريعي رقم  29المادة  -

 . 2993الصادر في  00لجمهورية الجزائرية العدد الجريدة الرسمية ا 2993فيفري  02المؤرخ في  01/09معدل و متمم بالأمر  0003صادر في  31
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للطعن الإداري والأخرى التي لا تقبل ذلك، أي أن الأولى كقرارات التعيين والجزاءات التأديبياة التاي هاي موضاوع 
 أيالطعاان أمااام مجلااس الدولااة أمااا الباااقي والتااي لاام تااذكر صااراحة هااي قاارارات إداريااة خاضااعة لنظااام المنازعااات 

 1لإلغاء.الطعن با

مساتقلة تهادف إلاى الحفااظ علاى تطبياق  ةن اللجناة المصارفية سالطة إداريافاإ زوايمياةرأي '' الأستاذ رشايد  اما عن
دارة ذلااك بااأن القاارارات لاالإالقااانون فااي مجااال الاختصاااص المحاادد لهااا. وأن الأعمااال الصااادرة عنهااا بمثابااة أعمااال 

 .2 من صلاحيات السلطة العامة ومعترف بها تقليديا للسلطات الإدارية النافذة تعد

تقرير العقوباات علاى البناوك في أيضا إن إضفاء الطابع القضائي على هذه اللجنة بالنظر لسلطتها  وصلاحيتها 
تقلة المخالفة للقواعد في النظام المصرفي يعتبر أمر غير منطقاي لأن المشارع قارر نفاس الصالاحية لسالطات مسا

 3في المجال الإقتصادي والمالي.

أما في ما يخص الإجراءات المعمول بها على مستوى اللجنة المصرفية فهي أيضاا لا تعناي بأنهاا هيئاة قضاائية، 
فمااثلا مباادأ المواجهااة يقاارره النظااام الااداخلي للجنااة ويعماال بااه فااي شااتى المجااالات التأديبيااة، وبالتااالي يجااب مراعاااة 

 بالأخطااءاتخاذ العقوبة وا علانها لمرتكب الخطاأ. وأهام هاذه الإجاراءات مواجهاة المرتكاب  مجموعة الإجراءات قبل
مكانية  والاستماعالمنسوبة إليه   .4 بشخص للدفاع عن مصالحه استعانتهإليه ولأوجه دفاعه وا 

تكييااف الطعاان الإداري بالقضااائي فلقااد أقاار الفقااه علااى أن هااذا الاسااتبدال لا يضاايف شاايئا فااي اسااتبدال أمااا عاان 
اللجناة ولا فاي طبيعاة قراراتهاا، لأن هاذا الطعان فاي القارارات التاي تصادرها يعاد طعناا باالبطلان يجعال مان تكيياف 

بساابب التعساااف فااي اساااتعمال  قراراتهااا بااالقرارات الإدارياااة. أمااا عااان الطعاان القضاااائي فاالا يغيااار شاايئا لأن الطعااان
قتضايه يأمام هيئة قضائية هاي مجلاس الدولاة وفاق ماا يعد طعنا قضائي يتم  السلطة ضد قرارات الهيئات الادارية

 .5 قانون النقد والقرض

 يعد بمثابة نظام داخلي للجنة والذي فصل في مسألة الطبيعية القانونية  6 91/6990وبالتالي فإن اصدار القرار 

                                                           
1

  11ص السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، أعراب أحمد،  -
2

سنطينة ، رتيبة إيمان، النظام القانوني للرقابة المصرفية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية الحقوق  و العلوم السياسية ،جامعة ق شويطر -

 .230، ص 2901/2902السنة الجامعية 
3

 .232شويطر رتيبة إيمان، النظام القانوني للرقابة المصرفية في الجزائر، مرجع سابق، ص -
4

أفريل  22، الصادر في 02، المتعلق بعلاقات العمل معدل ومتمم، الجريدة الرسمية العدد 0009أفريل 20المؤرخ في  09/00من القانون  23/92لمادة ا -

،  91دد ، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، الجريدة الرسمية الع0009فيفري  91المؤرخ في  09/91في القانون  91، وكذا المادة 0009

 .0009 22/92الصادرة في 
5
 .21 ص سابق، مرجع ، المصرفي النشاط ضبط ميكانيزمات ، سميرة حداد ، صبرينة ايدير - 
6

 03/90يتعلق بقواعد تنظيم و عمل اللجنة المصرفية )غير منشور( الذي يعدل و يتمم القرار رقم  2992أفريل  29المؤرخ في  92/91القانون رقم  -

 المتضمن النظام الداخلي للجنة المصرفية )غير منشور (. 0003ديسمبر  91المؤرخ في 
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القارارات التاي ضامن علاى ان تتخاذ كال  منه حيث جاء فيهاا 66إدارية في المادة  لها، حيث اعتبرها بمثابة سلطة
 اختصاصها بوصفها سلطة ادارية .

 لجنة المصرفيةال تشكيلةالفرع الثاني: 
كاناات تتشاكل ماان خمسااة  09/09اذ فااي ظال القااانون  ،اء تغياار فااي عادد الاعضاااللجنااة المصارفية شاهدت       

واصااابحت  ، 09/09حياااث هاااذا الاخيااار الغاااى احكاااام القاااانون  90/00الاااى غاياااة صااادور الامااار  ،( اعضااااء90)
   1قانون الجزائري .ال( اعضاء لذا سنتطرق اليها ونبين مختلف خصائصها في ظل 92اللجنة تتكون من ستة )

نصاها علاى أناه: '' بالمتعلاق بالنقاد والقارض،  90/00م من الأمر رقا 90فقرة  092وهذا ما جاء في نص المادة 
 تتكون اللجنة المصرفية من :

 المحافظ رئيسا، -

 ،أعضاء مختارون يحكم الكفاءة في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي( 90)ثلاثة  -

منتدبان من المحكمة العليا يختارهماا الارئيس الأول لهاذه المحكماة بعاد استشاارة المجلاس الأعلاى  (96)قاضيان -
  2 '' للقضاء.

مان الأمار  0/ فقارة092 الماادتين فنلاحظ من نصها أنها عدلت مان ناص 91/09من الأمر رقم  92أما المادة  
 ، والمذكور أعلاه حيث جاء في محتواها ...'' تتكون اللجنة المصرفية من:90/00

 المحافظ رئيسا، - 

 لمجال المصرفي والمالي والمحاسبي،أعضاء يختارون بحكم الكفاءة في ا (90)ثلاثة -

الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئايس قاضيان ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول وينتدب  -
 عد استشارة المجلس الأعلى للقضاء،المجلس ب

 ،المستشارين الأولينممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين  -

 1ممثل عن الوزير المكلف بالمالي''. -

                                                           
1

عمال، كلية عجرود وفاء ، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير فرع القانون الخاص، قانون الأ -

 . 2، ص 2990، 2991ة الجامعية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، السن
2

 ، مرجع سابق . المتعلق بالنقد والقرض 93/00من الأمر رقم  091/90نص المادة  -
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سااتة ة المصاارفية حيااث باادل أكثاار ماان تشااكيلة اللجناا  91/09وبالتااالي نلاحااظ ماان خاالال النصااين أن الأماار رقاام 
ياة بإضاافته دالمشرع كان يهدف إلاى التعدف، أعضاء  (92ثمانية )أصبح العدد  90/00أعضاء في الأمر  (92)

خلاق التاوازن المساتمر ل  ممثل عان الاوزير المكلاف بالمالياة لعضوين أحدهما ممثل عن مجلس  المحاسبة والآخر
 . 2خذ القرار أبين جهات 

ضااافة للطااابع المخااتلط ماان أهاام العواماال التااي تقااوي الاسااتقلالية بالإالطااابع الجماااعي  نقااول بااأنو ممااا ساابق ذكااره 
فبالإضافة للسطات الإدارية المساتقلة التاي تشاترك ماع  3 حيث تختلف فيه صفة أعضاء اللجنة ومراكزهم القانونية

حاظ عادم تطارق اللجنة المصرفية مثالها: لجنة تنظيم عملياات البورصاة ومراقبتهاا إلا أن هنااك سالطات أخارى نلا
 .4: لجنة ضبط البريد والمواصلات، وكالة الطاقة والمناجم ولجنة ضبط الكهرباء والغازمثال، و  المشرع لها نهائيا

 5من العوامل المساعدة على الاستقلالية هو تعدد الأعضاء واختلاف صفاتهم ومراكزهم القانونية.أي 

 : موقف مجلس الدولة من تكييف الطبيعة القانونية للجنة المصرفيةالثالث  الفرع
دراساة موقاف مجلااس الدولاة يقتضااي البحاث فاي الأسااس والأوجاه التااي اساتند إليهاا والتااي تساتخلص ماان  إن      

 مضمونه، ثم تقدير هذا الموقف.

ك'' رفاض نياون بناو ، وبمناسبة الفصل في قضية '' ي6 6999إن قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في سنة  -
داري المتخصص بل كيفها بالهيئاة الإدارياة المساتقلة وأن قراراتهاا ذات طاابع الإضاء قوصف اللجنة المصرفية بال

قاد كاان و  7ة وتأديابتماد...( معتبرا اياها هيئاة رقابا، سحب الاعالإنذاراتإداري ) بما فيها سلطة التأديب وتوجيه 
 قرار المجلس مشكل كالآتي:

ضااوع أنهااا تشااكل جهااة ا صاارح قباال مناقشااة المو حيااث أنااه ماان الثاباات أن القاارار المطعااون فيااه يااذكر أن رئيسااه -
 قضائية مختصة

حياااث أن الجهاااات القضاااائية تفصااال باااين الأطاااراف فاااي حاااين أن اللجناااة المصااارفية تشاااكل هيئاااة رقابياااة عقابياااة  -
 مهنية.

                                                                                                                                                                                                 
1
 . سابق مرجع والقرض، بالنقد المتعلق 91/09من الأمر رقم  91المادة  - 
2

 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق . 93/00من الأمر  091المادة  -

21حداد سميرة ، ميكانيزمات ضبط النشاط المصرفي ، مرجع سابق، ص ايدير صبرينة ،  -
3
 

.32. عجرود وفاء ، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، ص -
4
 

5
حميد، دور السلطات الإدارية المستقلة في ضبط النشاط الاقتصادي، الملتقى الوطني السابع حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين  زايدي -

 .0، ص 2903، ديسمبر، 09-90التشريع والممارسة، جامعة سعيدة، 
6

في شكل شركة المساهمة  يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة  قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية 2999ماي  91مجلس الدولة ، قرار مؤرخ في  -

 .2992لسنة  91مجلس الدولة ، عدد 
7

 . 01ص السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، أعراب أحمد،  -
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أخرى فإن الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية تحدد عن طرياق القاانون فاي حاين أن حيث أنه من جهة  -
 الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفية قد تم تحديدها عن طريق نظام داخلي.أغلبية 

حيث أنه في الأخير الطعن ضد قراراها يشكل طعان باالبطلان يجعال تصانيف قرارهاا ضامن القارارات الإدارياة،  -
 ومن ثم يعين القول كما استقر عليه الفقه أن اللجنة المصرفية تشكل هيئة إدارية مستقلة''.

لااى الاارغم ماان فصاال مجلااس الدولااة أن اللجنااة المصاارفية ساالطة إداريااة مسااتقلة إلا أنااه تعاارض إلااى العديااد ماان فع
 الانتقادات نذكر منها:

اعتبار المجلس أن المنازعة غائبة معيار غير قطعي باعتبار أن الرابطة بين المنازعة والقارار القضاائي ليسات  -
ن سااالمنا بمثااال هاااذا المعياااار ي        ين عاااة الأطاااراف فيهاااا هااام مااان جهاااة المااادعمكااان القاااول بوجاااود مناز مطلقاااة، حتاااى وا 

 ) ممثلين من طرف الدولة( ومن جهة أخرى البنك المرتكب للمخالفة.

 اعتبار العقوبات التأديبية من اختصاصي القضاء. -

ون الإجااراءات حقيقااة الإجااراءات المتبعااة أمااام اللجنااة المصاارفية تكااون طبقااا لنظامهااا الااداخلي ولاايس طبقااا لقااان -
 المدنية.

ماان  012إن القااول بطبيعااة الطعاان فااي قاارارات اللجنااة هااي طعااون بالإلغاااء أماار غياار منصااوص عليااه فااي المااادة 
 90/00.1من الأمر 090قانون النقد والقرض ولا حتى المادة 

ساه المشارع كر الطعان ألا وهاو النظاام الإداري وهاذا ماا لام يي واعتبار أن القرارات الإدارياة تخضاع لنظاام خااص فا
. وبالتالي فإن قرارات اللجنة المصرفية في هذه الحالة عبارة عن أحكاام قضاائية أي أن 090 بالنسبة لنص المادة

اللجنة تعتبر هيئة قضائية إدارية فهي تتصف بالطابع الإزدواجي. إذ يمكن أن تكون هيئة إدارية مستقلة أو هيئة 
 2. قضاء إداري 

 استقلالية اللجنة المصرفيةمدى المطلب الثاني: 

مجلاااس النقاااد بالنسااابة لو نفاااس الأمااار  المصااارفية،صاااراحة للجناااة بالاساااتقلالية لااام يعتااارف المشااارع الجزائاااري      
 الهيئات الأخرى. بها لبعضاعترف  في حينوالقرض 

                                                           
1

 .230شويطر رتيبة إيمان، النظام القانوني للرقابة المصرفية في الجزائر، مرجع سابق، ص  -
2

 .33، طايبي شفيعة ، الحماية القانونية للنشاط المصرفي، مرجع سابق ، ص رابحي عزيزة  -
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لهااااذه  المقياااادة الحاااادودمظاااااهر الاسااااتقلالية ) الفاااارع الأول( ثاااام التطاااارق إلااااى تحديااااد  فااااي هااااذا المطلااااب ساااانحاول
 ستقلالية ) الفرع الثاني(.الا

 االفرع الأول: مظاهر استقلالية اللجنة المصرفية

تااوفر مجموعااة ماان  باال يجااب ،  لا يكفااي أن نطلااق علااى اللجنااة صاافة الاسااتقلالية لكااي تكااون فعاالا مسااتقلة    
 1ضوي والوظيفي.ن من اظهار المعيارين العتمكالعناصر التي 

  في: مثلةتالم والاستقلالية العضوية للجنة المصرفية عناصر تكون في مجملها  هناك عدة

  2، هم: أعضاء( 92)من  ثمانية  تتكون كما سبق الذكر فان التشكيلة المصرفية 

 المحافظ رئيسا. -

 المحاسبي. أعضاء لهم كفاءة في المجال المصرفي والمالي و (90) ثلاثة -

وينتادب الثااني مان مجلاس الدولاة بعاد  يساها الأول،ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختااره رئ ( 96) قاضيين -
 استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

 ممثل عن مجلس المحاسبة . -

 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. -

الاساااتقلالية معياااار جاااد هاااام يسااااعد فاااي التأكاااد مااان مااادى وجاااود  ةيعاااد أسااالوب تعياااين أعضااااء اللجناااة المصااارفيو
المتعلق بالنقد والقرض استحوذ رئيس الجمهورية على سلطة التعيين على  90/00العضوية، فبصدور الأمر رقم 

المتعلااق بالنقااد والقاارض )ملغااى( الااذي كاناات صاالاحية تعيااين الأعضاااء تعااود للحكومااة  09/09خاالاف القااانون 
سانوات دون  (90) خمساة مرساوم رئاساي  لمادة بة الساابقة بموجاويعين رئيس الجمهورياة أعضااء اللجناة الماذكور 

 . 3 امكانية تجديد العهدة

                                                           
1

ضياف ، دحمان حمزة، النظام القانوني للجنة المصرفية، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون أعمال،  جامعة محمد بو -

 19، ص 2902/2901المسيلة ، السنة الجامعية  
2

 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 91/ 09من الأمر  91المادة  -
3

 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 93/00من ألأمر  091/2المادة  -
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في تحديد عهدة الأعضاء عامل سيساعد على استقلالية اللجنة وغياب هاذا سايؤدي حتماا إلاى الإنقااص منهاا  ان
 .1لأن في هذه الحالة الأعضاء معرضون للعزل والتنحية في أي وقت

سااانوات إلا أن الأمااار يختلاااف  (90خمساااة )بد مااادة عمااال أعضاااائها فاااي ماااا يخاااص اللجناااة المصااارفية المشااارع حاااد
المتعلااق  09/09ماان القااانون  66بالنسابة للمحااافظ إذ أنااه لاام يااتم  تحديااد عهدتااه حيااث ألغااى المشاارع نااص المااادة 

ماارة واحاادة وبعااده  لتجديااد إلالساانوات غياار قابلااة  (92سااتة )ماادة عماال المحااافظ ب ت، التااي حاادد 2بالنقااد والقاارض
 فأصبح المحافظ لا يستفيد لا من مدة التعيين ولا من مدة التجديد. ، 3 منه 90في المادة  90/90صدر الأمر 

لطة التنفيذياة نلمس استقلالية اللجنة وظيفيا من خلال وضعها للنظام الداخلي الخاص بها إلاى جاناب إقصااء السا
 4من مجال اختصاصها.

 هااذا الشااأنفااي وضااع الهيئااة لنظامهااا الااداخلي ياادعم اسااتقلاليتها الوظيفيااة، ولقااد أصاادرت اللجنااة المصاارفية فااان 
الاااذي يحتاااوي علاااى قواعاااد ساااير  ، ، المتعلاااق بتنظااايم عملهاااا 00005سااامبردي 92الماااؤري فاااي  00/90القااارار رقااام 

ع وتحديد مواعيد اجتماعات أعضااء الخصومة التأديبية أمام اللجنة، وهي قواعد متعلقة بكيفية ضمان حقوق الدفا
 اللجنة وتبليغ القرارات.

'' تدرس اللجنة التقنية  6المتضمن تنظيم مؤسسات القرض. 00/10من الأمر رقم  00بالرجوع إلى نص المادة 
أوضاع وحسابات وميزانيات كل واحدة من المؤسسات المالية وتعرضها مصحوبة بملاحظتها وتوصةياتها علةى 

 لذي يرخص عند إقتضاء في نشرها''.المالية امصادقة وزير 

و لا يمكن لها أن  ،وهذا ما يؤكد أن اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية تابعة بصفة مباشرة لسلطة وزير المالية 
 7 تتخذ أي تدبير من تدابير التقويم إلا بعد أخذ رأي وزير المالية

و  8 المتعلاق بنظاام البناوك و القارض 22/06القاانون رقام و تم حل اللجنة التقنياة للمؤسساات المصارفية بموجاب 
 المصرفية.عوضت بجهاز آخر تحت تسمية لجنة الرقابة على المؤسسات 

                                                           
1

 . 11حمزة دحمان، النظام القانوني للجنة المصرفية ، مرجع سابق، ص  -
2

 دل والمتمم )ملغى (، مرجع سابق.  المتعلق بالنقد والقرض المع 09/09من القانون  22المادة  -
3

 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم )ملغى (، مرجع سابق.   90/90من الأمر  93المادة  -
4

 10، ص 2992،  92بن لطرش منى، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، وجه جديد للدولة،  مجلة إدارة، عدد  -
5

 29مؤرخ في  92/91يتضمن النظام الداخلي للجنة الصرفية )غير منشور ( معدل و متمم بالقانون رقم  0003ديسمبر  91 مؤرخ في 03/90قرار رقم  -

 يتعلق بقواعد تنظيم و عمل اللجنة المصرفية . 2992افريل 

المتضمن تنظيم مؤسسات القرض ، مرجع سابق. 20/12من الأمر رقم  03المادة  -
6
 

7
 .009عجرود وفاء ، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، ص  -

8
معدل و  0011أوت  29صادر في  31يتعلق بنظام البنوك و القرض، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  0011أوت  00مؤرخ في  11/02القانون رقم  -

 .)ملغى(. 0011جانفي  03صادر في  92، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 0011 جانفي 02المؤرخ في  11/91متمم بالقانون رقم 
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دون أي تادخل مان  اوحاده مهامهاا المخولاة لهاا تماارس المشرع،أن السلطات المخولة للجنة المصرفية من طرف 
 1.السلطة التنفيذية

والمؤسسات المالية بناءا على الوثائق والمستندات وفي عين المكان، وتقوم بتنظيم برامج فهي تقوم بمراقبة البنوك 
عمليات المراقبة التي تقوم بها كما تحدد قائمة التقديم وصيغته وآجال تبليغ الوثائق والمعلومات التي نراها مفيادة، 

 2ولها أن نطلب من البنوك والمؤسسات كل المعلومات التي تحتاجها.

نسااتنتج أن للجنااة المصاارفية ساالطة المراقبااة والتحقااق ماان ماادى احتاارام البنااوك والمؤسسااات الماليااة لمختلااف  ومنااه
 3الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها والمنظمة للنشاط المصرفي.

خاضااعة خااول المشاارع أيضااا للجنااة المصاارفية الساالطة التأديبيااة التااي تقااوم بمعاقبااة البنااوك والمؤسسااات الماليااة ال
 4.والتي أخلت بقواعد حسن سير المهنة والتي تمارس المهنة المصرفية بدون ترخيص أو اعتماد الرقابته

إذا مجال اختصاص توقيع العقوبات تم حصره للجنة المصرفية دون أي مشاركة من جهات أخرى وهذا ماا يادعم 
 استقلاليتها وظيفيا.

نلاحااظ أن المشارع الجزائاري خااول السالطة التنفيذياة امكانيااة  00/09رجوع إلاى أحكاام المرسااوم التشاريعي رقام الباف
الحلول محل اللجنة في ممارسة الصلاحيات المخولة لها، وذلك في حاالات معيناة منصاوص عليهاا فاي الماادتين 

 . 5من نفس المرسوم 09والمادة  12/96

 يعد عاملا لاستقلاليتها الوظيفية.لا اللجنة المصرفية تعديل أو الغاء قرارات  فيعدم تدخل السلطة التنفيذية ف

 الفرع الثاني: حدود استقلالية اللجنة المصرفية
تقلص من وذلك لوجود قيود  ليست مطلقة ستقلالية إلا أنها نسبيةلاعلى الرغم من تمتع اللجنة المصرفية با      

 هذه الاستقلالية سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية.

غيااب تعادد جهاات التعياين واقتاراح  من الناحية العضوية في القيود الواردة على استقلالية اللجنة المصرفيةتتمثل 
 .مدة انتداب الأعضاء وكيفية انهائها و عدم تحديد عهدة رئيس اللجنةو هؤلاء الأعضاء

                                                           
1

 . 10حمزة دحمان، النظام القانوني للجنة المصرفية ، مرجع سابق، ص  -
2

ري ، تيزي وزو، دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون أعمال، جامعة مولود معم -

 22، ص  2992
3

 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق . 93/00من الأمر  009 -090 -091 -092المواد  -
4

 .000عجرود وفاء ، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، ص  -
5

 ، مرجع سابق. ،  المتعلق ببورصة القيم المنقولة03/09المرسوم التشريعي رقم  -
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ن صالاحية كومة مبذلك أقصى الح 1 خول المشرع سلطة تعيين أعضاء اللجنة المصرفية لرئيس الجمهورية حيث
ما ينبغي الاشاارة إلياه، هاو ضارورة التوسايع مان جهاات تعياين ،  ؤثر سلبا على استقلالية اللجنةي و الذي تعيينهم

 . 2 واقتراح أعضاء اللجنة المصرفية

المتعلاق بالنقاد  90/00مان الأمار رقام  092باالعودة إلاى ناص الماادة اما عن عدم تحديد العهدة لرئيس اللجنة و 
سااانوات دون أي إشاااارة إلاااى مااادة انتاااداب  (90) خمساااة نجاااد أن أعضااااء اللجناااة المصااارفية يعيناااون لمااادة والقااارض

المتعلاق بالنقاد والقارض، ثام الإشاارة إلاى مادة التعياين والتاي  09/09الرئيس، بالرغم من أناه فاي ظال القاانون رقام 
 3. ، وبذلك أصبح عرضة للعزل في أي لحظةدسنوات قابلة للتجدي( 92ستة )تقدر ب

الوضع نفسه ينطبق على مجلس النقد والقرض، فمن جهة يتمتع باستقلالية عضوية لكن من جهاة أخارى ساحبت 
 منه هذه الاستقلالية، نتيجة عدم تمديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء.

 إذا عدم تحديد مدة الرئيس سيؤثر سلبيا على وضعيته وعلى استقلالية اللجنة المصرفية.

إن النصوص القانونية التي تنظم اللجنة المصارفية لام تارد فيهاا ف ئهاوكيفية انها مدة انتداب الأعضاءاما بالنسبة ل
تلااف الأماار تمااام بالنساابة لاارئيس اللجنااة خ( وي92) الثمانيااة أي اشااارة إلااى كيفيااة إنهاااء ماادة إنتااداب أعضاااء اللجنااة

 4ب خطأ فادح.المتعلق بالنقد والقرض على إمكانية عزله بسب 90/00حيث نص الأمر 

سنوات لإنتدابهم فلام تارد أي إشاارة إلاى امكانياة ( 90خمسة ) تحديد مدةمن أما بالنسبة للأعضاء الباقين فبالرغم 
 5.تجديدها وبالتالي ونظرا لغياب نص صريح ينص على عكس ذلك نقول أن هذه المدة قابلة للتجديد

فاي عادم الاعتاراف لهاا لا بالاساتقلال الماالي ولا تتمثال القيود الواردة علاى اساتقلالية اللجناة المصارفية وظيفياا  اما
 بالشخصية المعنوية.

لم يعترف المشرع الجزائاري للجناة المصارفية بالاساتقلال الماالي وهاو ماا ياؤثر علاى اساتقلاليتها الوظيفياة. هاذا ماا 
 موارد الدولة لتمويل الأعمال والخدمات التي تؤديها. جعل اللجنة تعتمد بصفة كلية على

                                                           
1

 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع  سابق . 93/00من الأمر رقم  091 المادة -
2

قسم الحقوق ،  بوغويطة كوثر، السلطات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ماستر في القانون العام المعمق ،  -

 11، ص  2902/2901الملحقة الجامعية مغنية ، 

، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم )ملغى (، مرجع سابق.  09/09من القانون رقم  22المادة  -
3
 

، المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع  سابق .93/00من الأمر  02/92المادة  -
4
 

.19دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية ، مرجع سابق، ص  -
5
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اللجناة المصارفية تقاوم بناوع مان الرقاباة علاى تسايير الأماوال التاي تقادمها لهاا الدولاة، وهاذا ماا يعاد تبعياة  وبالتالي
س للساالطة التنفيذيااة، وبااالرغم ماان عاادم اعتااراف المشاارع للجنااة بالإسااتقلال المااالي كااذلك الأماار نفسااه بالنساابة لمجلاا

 1.النقد والقرض، إلا أنها ليست أسوء حال من بقية الهيئات حيث اعترف المشرع لمعظمها بالاستقلال المالي

الشخصاية ليسات بمعياار لم يعتارف المشارع الجزائاري للجناة المصارفية بالشخصاية المعنوياة لكان كماا سابق ذكاره ف
وبالنظر إلى النتائج المترتبة عنها فالشخصية المعنوية لها أهمية كبيرة في  ،قياس درجة الاستقلاليةلمحدد ودقيق 

 . 2 إظهار الاستقلالية الوظيفية للجنة

الدولااااة مااااع إعطاااااء بعااااض الأجهاااازة ي تعتبااار الشخصااااية المعنويااااة السااااند القااااانوني لتوزيااااع الوظيفااااة الإداريااااة فاااا إذ
 رتب حقوق والتزامات وتحمل المسؤولية.الاستقلال القانوني، حتى تتمكن من ممارسة نشاطها ما ي

مسااؤولية الدولااة وأهليااة  نجاادالمصاارفية بالشخصااية المعنويااة  الاعتااراف للجنااة ثااار المترتبااة عاان عاادمالآ وماان بااين
 .3 التقاضي، إعداد تقرير سنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .022، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، ص عجرود وفاء  -

.13دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية ، مرجع سابق، ص  -
2
 

3
 .21بوغويطة كوثر، السلطات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، ص  -
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كاال ماان علااى الأهميااة التااي يتمتااع بهااا  التأكياادلدراسااة لابااد علينااا اماان خاالال مااا تعرضاانا اليااه فااي هااذه          
توليهااا ضاابط القطاااع الاقتصااادي و خاالال  المنفعااة التااي تحققهااا ماانمجلااس النقااد و القاارض و اللجنااة المصاارفية و 

المالي، التي تعتبر اكثر تمكنا فيه من السلطة التنفيذية ، و ذلاك مان خالال مختلاف الصالاحيات التاي تتمتاع بهاا 
دورهاا، تاي زادت مان أهمياة و فعالياة لي ياد هيئاة واحادة و هاي احادى المميازات او خاصية تجميع عدة سلطات فا

  .مر التي تفتقر اليه الإدارة التقليديةالأ

إلا ماان خاالال تمكااين تلااك الساالطات بكاال الوسااائل القانونيااة ساايما  كااون النجاعااة المرجااوة لا ي ن تحقيااقلا أإ      
 تلاك بها تتمتع التي الإستقلالية نسبية أن الشخصية القانونية و ما يترتب عنها من استقلال مالي و إداري  حيث

ة ، و تااأثير هااام علااى كيفيااة ممارسااتها للساالطات الممنوحااة لهااا ، فتبقااى تحاات تااأثير الساالطة التنفيذياا ذات الهيئااات
عليااه لابااد ماان تاادخل المشاارع و سااد الثغاارات التااي تاانقص ماان حريااة تلااك الهيئااات فااي ممارسااة اختصاصاااتها و 
خاصاااة تكاااريس الإساااتقلال الماااالي و الإداري مااان حياااث العناصااار المميااازة لهاااا و مااان حياااث الطاااابع السااالطوي ، 

 ة.أنها نسبي الإداري ، و خصوصا الإستقلالية و التي من دراستنا توصلنا الى
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كان لزاما  بأموال الغيرتعمل  انظرا للخطورة التي تنطوي على المهنة المصرفية و باعتبار العاملين فيه      
، على المشرع أن يكفل حماية هذا النشاط و بالتالي حماية المودعين و الغير و بصفة عامة الاقتصاد الوطني 

ووضع لهذه المهنة  ساهمينتتعلق بالم شكلية وموضوعية القواعد العامة وضع المشرع شروط و خروجا عن لذلك
 امتيازات و بالمقابل وضع قيودا غير مألوفة استوجبتها خطورة المهنة أثناء ممارسة نشاطها .

المتعلقة بالنشاط المصرفي و مختلف الأعراف و الاتفاقيات ذات الصلة بممارسة المهنية أرست القوانين      
ي في الدولة ووضع حدود ضابطة لنشاط و المالعبر جملة من القواعد بهدف حماية النظام المصرفي 

تتنوع هذه القواعد من قواعد احترازية من شأنها وضع ثقافة  ، و حماية من الأزمات المالية ذلكو  المساهمين
الحيطة لدى المتعامل المصرفي حماية لمصالح المؤسسة المصرفية و المودعين و قواعد متعلقة بشروط أساسية 

   النشاط المصرفي . أن يزاولفي الشخص الذي يود 
ولا تتوقف مهمتها عند هذا الحد حيث أن رقابتها تعني احترام البنوك لجميع قواعد الحذر في مجال متابعة       

ر أخرى ، بالإضافة لإتخاذ تدابيلشروط محددة  البنوك لديونها و تصنيفها حسب درجة الخطر المستوجب وفقا
 قانون النقد و القرض . مقترحة في 

 الى: وسنتطرق في هذا الفصل
 .النشاط المصرفي طضب  : المبحث الأول
 .  الدور الرقابي للجنة المصرفية : المبحث الثاني
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 النشاط المصرفي المبحث الأول: ضبط
أين حددت أعمال هذا المجلس بصفته سلطة نقدية.  30/11من الأمر رقم  26طبقا لنص المادة        

من اصدار  يم عمليات النشاط المصرفي،المشرع قد خصه بنوع من الاستقلالية أين تمكنه من تنظوباعتبار أن 
 .لأنظمة واتخاذه لقرارات فردية التي تعبر عن امتيازات السلطة العامة 

المتعلق  13/ 11من بينها القانون رقم مجموعة المستجدات التشريعية والقرض  طرأت على قانون النقد وقد
حيث سمح هذا القانون وبشكل استثنائي أن يقوم بنك  مكرر 54والذي بموجبه أضيفت المادة " 1لقرضبالنقد با
درها الخزينة والغرض منه تغطية احتياجات تمويل الخزينة والدين سنوات شراء سندات مالية تص 4ولمدة الجزائر 

المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية  11/36العمومي والصندوق الوطني للإستثمار ثم تلاها النظام رقم 
ص قانون النقد ما صدر بخصو  و 2المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية 

، 3ة في الجزائرلالمتضمن الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العام 11/30والقرض أيضا النظام 
ص النقد والقرض وذلك لتكريس الحماية القانونية للنشاط المصرفي والحفاظ تعديلات بخصو بمجموعة حيث جاء 

على أموال المودعين وعليه سنتناول في هذا المبحث الاختصاصات أو السلطات المخولة لهذا الجهاز والمتمثلة 
 اصدارمجلس النقد في  وكذا سلطة )المطلب الأول(اختصاصات مجلس النقد والقرض في اصدار الأنظمة في 

 )المطلب الثاني(.قرارات 

 : المطلب الأول: اختصاصات مجلس النقد والقرض في اصدار الأنظمة
        لمجلس النقد والقرض وظيفتان، الأولى نقدية والثانية إدارية باعتباره مجلس إدارة البنك المركزي       

إدارة البنك المركزي وهو جهاز مستقل تماما )بنك الجزائر حاليا( إلا أن هذه الأخيرة انتزعت منه وخولت لمجلس 
فأصبح المجلس يقوم بإصدار قرارات فردية بجانب أنظمة هامة وذات تأثير مباشر  4عن مجلس النقد والقرض

وضع قواعد لممارسة فية من جهة ومن جهة أخرى بعلى النظام المصرفي، حيث تتعلق بتأطير المهنة المصر 
لس بمثابة جهاز الدولة المختص في تسيير سياسة القرض وبرلمان مصغر هذه الأخيرة حيث أصبح هذا المج

 . 5للبنوك والمؤسسات المالية ويقوم بتقنين مجالات هامة تتعلق بالقطاع المصرفي
 و حتى يتسنى لنا الخوض في صلاحيات مجلس النقد و القرص في اصداره لهذه الأنظمة لابد من توفر شروط 

                                                           
 ،مرجع سابق . والقرض بالنقد 13المتعلق   11/13 رقم القانون  - 1
تضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية  6311نوفمبر  5 الموافق لـــ 1553صفر  62المؤرخ في   36-11النظام رقم  - 2

 من طرف المصارف والمؤسسات المالية
 والمتضمن الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر 6311نوفمبر  5الموافق لـــ  1553صفر  62المؤرخ في  30-11النظام  - 3
4

 الملغى المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 03/13الملغى المعدل للقانون   31-31من الأمر  31-32-34حسب المواد  - 
 .40بن لطرش منى، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، وجه جديد لدور الدولة، مرجع سابق، ص  - 5
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 ) الفرع الاول( و تنظيم حركة رؤوس الأموال و سوق الصرف ) الفرع الثاني (و قواعد المهنة المصرفية 

 : المهنة المصرفية الفرع الأول: شروط و قواعد
تنوع المجالات التي يستطيع المجلس التدخل من خلال  فيوالقرض تحدد صلاحيات مجلس النقد ت        

 26و هذا ما نصت عليه المادة  اصدار الأنظمة فيها ابتداء من الإصدار النقدي مرورا بعمليات البنك المركزي 
تشدد مجلس النقد والقرض في تحديد الشروط والقواعد اللازمة بنك  الخليفة فضيحة بعد 30/11 رقم الأمر من

الجرائم ويرجع ذلك لاستراتيجية القطاع من جهة، ولحماية المودعين من تشعب المصرفي  في المجالللإستثمار 
  .1المالية من جهة أخرى 

نظرا لأهمية وخطورة الدور الذي تقوم به البنوك في الحياة الاقتصادية، ونظرا لكونها تتاجر بأموال الغير فإن 
صدع يهز الائتمان الذي يعزز مكانتها ويجلب المتعاملين المشرع الجزائري قد حرص على حمايتها من أي ت

ار في المجال إليها، وذلك بوضعه مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها حتى تتمكن المؤسسات من الاستثم
في شروط موضوعية وأخرى شكلية وتتمثل هذه الأخيرة في الترخيص  شروطالمصرفي، وتنحصر هذه ال

 .2والاعتماد
 الموضوعية في : الشروطو تتمثل  

من الشركات أن تكتسب صفة البنوك أو واحد نوع سمح المشرع الجزائري ل الشكل القانوني للمؤسسة:1.
وتخضع للقواعد العامة للشركات في القانون المدني والقانون التجاري  ،3المؤسسات المالية وهي شركات المساهمة

،  4والأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد والقرض، والتي يحددها مجلس النقد والقرض عن طريق أنظمة
فالمشرع استثنى كلا من الخزينة العامة والهيئات التي ليس لها هدف ربحي والتي تمنح في نطاق مهمتها 

شروط وحتى المؤسسات التي بسباب ذات طابع اجتماعي قروضا من مواردها الخاصة لبعض منخرطيها ولأ
، حيث يمكن تمنح تسبيقات من الأجور أو قروضا ذات طابع استثنائي لأجرائها ولأسباب ذات طابع اجتماعي

 10من خلال نص المادة فالمشرع و  5لها القيام ببعض العمليات المصرفية رغم عدم اخضاعها للقانون المصرفي

                                                           
 .45الادارية المستقلة، مرجع سابق، ص رضواني نسيمة، السلطة التنظيمية للسلطات  - 1
 .04بودربالة ملية، فراحتية أكرم، مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
زائري في المتعلق بالنقد والقرض على أن: يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الج 30/11من الأمر  10انظر لنص المادة  - 3

 شكل شركات مساهمة ويدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية.
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية اجنبية الجريدة الرسمية  1000جانفي  30مؤرخ في  31-00نظام رقم  - 4

 13المؤرخ في  61الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 6333أفريل  36المؤرخ في  33/36نظام  معدل ومتمم بموجب 1000مارس  15مؤرخ في  11عدد 
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية  6332سبتمبر  65المؤرخ في  32/36الغي بموجب النظام  6333ماي 

 6332ديسمبر  36المؤرخ في  11اجنبية عدد 
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 11-30من الامر رقم  11المادة  - 5
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ألا وهي تعاونيات الادخار والقرض والتعاونية لعل الهدف من بإدراجه لهذا الصنف الثالث  30/11من الأمر 
معها، وراء هذا الإضفاء لهذا النوع من الشركات على شكل البنوك رأى في ذلك سهولة في التعامل والاستثمار 

  .1تهان بهاكما أنها تمثل قوة اقتصادية ومالية لا يس
من أجل ضمان وساطة مالية أكثر نجاعة لصالح نمو أقوى ومستدام فإن الإطار  الحد الأدنى لرأس المال:.2

قد والقرض وبالتنسيق مع هذه الأهداف الاستراتيجية، قد دعم الشروط المطلوبة نالمتعلق بال القانوني الجديد
الفعالة، الشيء الذي يعد في للرقابة وحدد قواعد صارمة لممارسة الأنشطة المصرفية لدخول القطاع المصرفي 

المتعلق بالنقد  11-30من الأمر رقم  11حيث تنص المادة  2 حد ذاته إجراء هاما ومعتبرا بالنسبة لرقابة البنوك
يعادل على الأقل المبلغ  يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبررا كليا ونقدا والقرض على أنه

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية '' (.11-30من نفس الأمر ) 26الذي يحدده نظام يتخذه المجلس طبقا للمادة 
الكائن مقرها الرئيسي في الخارج أن تخصص لفروعها في الجزائر مبلغا مساويا على الأقل لرأسمال الأدنى المطلوب حسب 

 3.التي يحكمها القانون الجزائري..'' ؤسسات الماليةالحالة من البنوك والم
وفي هذا الاطار عمل بنك الجزائر على اصدار نظام  11-30من الأمر  11و  26وتطبيقا لنص المادتين 

مارس  15المؤرخ في  35/31جديد يحدد الحد الأدنى الجديد لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية النظام رقم 
وك بنالالذي تم فيه متابعة خاصة للبنوك المنشأة حديثا في حين تم تعزيز تقييم طلبات الترخيص بإنشاء  6335

 .4 ماليةبانشاء بنوك أو مؤسسات  6330و  6336من قبل مجلس النقد و القرض سنتي 
الذي يتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  31/35ثم ألغي هذا النظام بموجب النظام رقم 

  . 5 العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها اذ يجب على هذه البنوك و المؤسسات المالية المالية
البنكية للمؤسسات البنكية العالمية العاملة في الجزائر  لحد الأدنى لرأسمال البنوك والفروعحيث تقرر رفع ا 

 حسب الحالة.
الحد  35/31وفي ظل النظام  30/11من الأمر  13في المادة حيث كان بالنسبة للبنوك المنصوص عليها 

دج( أما في ظل النظام رقم  433.333.333ئة مليون دينار )املرأسمالها يساوي على الأقل خمس ىالأدن

                                                           
 .53ادير صبرينة، حداد سميرة، ميكانيزمات ضبط النشاط المصرفي، مرجع سابق، ص  - 1
جامعة منتوري،  بوراس أحمد، عياش زبير، الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكيف مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية، مجلة العلوم الإنسانية، - 2

 .606، ص 6331ديسمبر  03قسنطينة، الجزائر، العدد 
3
 المتعلق بالنقد و القرض ،مرجع سابق . 30/11من الامر  88المادة  - 

وقرة ، بودواو، بشيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون فرع  قانون أعمال، كلية الحقوق ، جامعة أمحمد - 4
 .61.، ص  6330/6313بومرداس ، السنة الجامعية 

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، 6331ديسمبر  60مؤرخ في  35-31انظر المادة الأولى من النظام رقم  - 5
 6331ديسمبر  65الصادر في  16الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 
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دج( أما  0.433.333.333ئة مليون دينار )املرأسمالها ثلاثة ملايير وخمس أصبح الحد الأدنى 31/35
المجلس رأسمالها  المؤسسات الأجنبية غير الخاضعة للقانون الجزائري والتي لها فروع في الجزائر فلا يحدد

 11/301 لا أن تم صدور النظام الجديد رقمالأدنى إنما تخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المصرفي إ
الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر والمعدل والمتمم لأحكام الأمر الذي يتضمن 

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية  31/35ظامالمتعلق بالنقد والقرض، وكذا الن 30/11
لاسيما في  6311نوفمبر  35العاملة في الجزائر، وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 

في شكل شركات مساهمة خاضعة يجب على البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة  11/30من النظام 36المادة 
 :2ررا كليا ونقدا يساوي على الأقلأن تمتلك عند تأسيسها رأسمالا مح ن الجزائري للقانو 

من الأمر  13ها في المادة دج( بالنسبة للبنوك المنصوص علي 63.333.333.333عشرين مليار دينار ) -
03-11. 
دج( بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة  2.433.333.333وخمسمائة مليون دينار ) ستة ملايير -

 11-30من الأمر  11
 01الالتزام بالامتثال لأحكام هذا النظام لأجل أقصاه العاملة وبالتالي يجب على البنوك والمؤسسات المالية 

 ررا نقدا يساوي:بأن تملك رأسمالا مح 6310ديسمبر 
 بالنسبة للبنوك.  دج( 14.333.333.33عشر مليار دينار ) خمسة -
 دج( بالنسبة للمؤسسات المالية . 4.333.333.333خمسة ملايير دينار ) -

وعند انقضاء هذا الأجل يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسسات المالية التي لا تلتزم لأحكام هذا النظام طبقا 
حماية هذه التعديلات على الرأسمال الأدنى من أجل تكريس مبدأ ال ولقد جاءت 30/11من الأمر  04للمادة 

 و لعل المشرع من خلال الزيادة في الحد الأدنى هو المحافظة على أموال المودعين.القانونية للنشاط المصرفي 
ه في المساهمين فيتتمثل الأشخاص الطبيعية للبنك التجاري الشروط المتعلقة بالمسيرين والمساهمين:  .3 

رغم أن شركات المساهمة هي الشكل القانوني للمؤسسات المصرفية والتي لا يؤخذ فيها و والقائمين بتسييره،
بالاعتبار الشخصي للمساهمين نجد أن القانون المصرفي خلافا لأحكام القانون التجاري يولي شخص المساهم 

 30/11من الأمر  13حيث حددت المادة  3أهمية بالغة، إذ تتمتع فئات معينة من ممارسة المهنة المصرفية
هذه المادة يلاحظ أن هذه  من خلالو في مساهمي ومسيري البنوك والمؤسسات المالية،   الشروط الواجب توافرها

                                                           
 المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع سابق. 11/30النظام رقم  - 1
 المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، مرجع سابق. 11/30من النظام  36و 31المادة  - 2
 .46الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص أحمد أعراب، السلطات  - 3
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الموانع الواردة فيها تتعلق بصفة عامة بأخلاق المسيرين ومدى مصداقيتهم ونزاهتهم دون الاخلال بالشروط التي 
لقرض عن طريق الأنظمة، وفي هذا الاطار أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم يحددها مجلس النقد وا

 المتضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها. 06/34
الداخلي ا تقديم برامج نشاطاتها وكذا التنظيم هيجب علي بعد استيفاء الشروط الموضوعية في المؤسسات البنكية 

 وبعد موافقة هذا 1للمؤسسة من طرف المؤسسين أو المسيرين لمجلس النقد والقرض للحصول على الترخيص
الأخير يتم تقديم طلب الحصول على الاعتماد من طرف المعني إلى محافظ بنك الجزائر وفي حالة الموافقة يتم 

  .2التسجيل في قائمة البنوك والمؤسسات المالية
أعلاه يمكن أن يسحب  13إذا فقد أحد المسيرين احدى الشروط المطلوبة حسب نص المادة وفي حالة ما 

الاعتماد من البنك ولاسيما إذا: تم خرق أحكام النقد والقرض أو لم يعد يستجب لمتطلبات النزاهة والأخلاق، أو 
 3إذا ارتكب خطأ جسيما أثناء ممارسته للمهنة المصرفية.

ي المسير أو المساهم شروطا حددها القانون قد تتعلق بعدد المسيرين أو بخبرتهم وبالتالي يجب أن تتوفر ف
 .4ونزاهتهم

لشروط الالتحاق بالمهنة المصرفية سوف نحاول دراسة قواعد ممارسة هذه المهنة حيث يختص  تحديدنابعد 
  : مجلس النقد بوضع قواعد ممارسة المهنة المصرفية والمتمثلة في

 :  بالعمليات البنكية والمحاسبيةالقواعد الخاصة  -1
 يات المالية الرئيسية، والثانويةفهناك نوعان من العمل: القواعد الخاصة بالعمليات البنكية -أ

 .5أما الأولى هي تلك النشاطات المحتكرة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وتمارسها بشكل اعتيادي ومستمر
المتعلق بقواعد ممارسة العمليات المصرفية والمتعلقة بالصيرفة التشاركية من  11/36وهذا ما جاء به النظام رقم 

( من نفس النظام أنه تعد عمليات مصرفية متعلقة 36طرف المصارف والمؤسسات المالية حيث نصت المادة )
العمليات  بالصيرفة التشاركية كل العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية التي تندرج ضمن فئات

 6والمتمثلة في عمليات تلقي الأموال ولتوظيف الأموال وعمليات التمويل والاستثمار 30/11المذكورة في الأمر 

                                                           
 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 30/11من الأمر رقم  01انظر المادة  - 1
 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 30/11من الأمر رقم  06انظر المادة  - 2
3
 .سابق مرجع ، القرض و بالنقد المتعلق 30/11 رقممن الامر  83المادة - 

الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  1014سبتمبر  62المؤرخ في  14/40المعدل و المتمم بالأمر  00/31المرسوم التشريعي رقم من الأمر  204المادة  - 4
 المتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.1014الصادرة في  131

 معدل ومتمم المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر رقم  15إلى  22نص عليها المشرع في المواد من  - 5
 المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق. 11-30من الأمر  20إلى  22المواد من  - 6
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التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد، وتخص هذه العمليات فئة المنتجات الآتية: المرابحة، المشاركة، 
 :أنواع الاستثمار، وتتضمن هذه العمليات ثلاثةدائع في حسابات المضاربة، الإجارة، الاستصناع، السلم، وكذا الو 

 1بشرط اعادتهافي شكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها  * تلقي الأموال من الجمهور )الغير(:
الجديد الصادر في النظام رقم وتتميز بهذه العملية كل من البنوك والمؤسسات المالية وهذا ما جاء به التعديل 

طرف المصارف الذي يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من  11/36
( من نفس النظام على أن تخضع ودائع الأموال المتلقات من 30والمؤسسات المالية، حيث جاءت المادة )

ساب الاستثمار والتي تخضع إلا أنه استثنى الودائع في ح 30/11طرف شباك المالية التشاركية لأحكام الأمر 
تفاق مكتوب مبرم مع الزبون بأن يجيز للمصرف باستثمار ودائعه في محفظة مشاريع وعمليات الشباك بموافقة لا

 . 2المصرف على تمويلها
أي كل عمل لقاء عوض بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ بموجبه لصالح  * منح القروض:

 3الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالكفالة أو الضمان.
ويقصد بها كل الوسائل التي يستطيع من خلالها كل شخص من تحويل أموال  * تسيير وسائل الدفع وادارتها:

يخص العمليات المصرفية الثانوية أو التبعية فإنها محتكرة من وفيما  4مهما كان الأسلوب أو السند المستعمل
 32-04وكذا النظام  30/11من الأمر  14طرف البنوك والمؤسسات المالية وهذا ما نصت عليه المادة 

وتتمثل في عمليات الصرف، عمليات على الذهب  5المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية
القيم المنقولة واكتتابها وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها، والقطع المعدنية الثمينة، توظيف  والمعادن الثمينة

 الاستشارة والتسيير المالي والهندسة المالية.
تلعب قواعد المحاسبة دورا هاما في المنافسة بين البنوك  بالعمليات المحاسبية: القواعد الخاصة -ب

مقارنة وضعيتها المالية، كما تعتبر من وسائل التسيير الداخلي وتمثل  والمؤسسات المالية، وذلك من خلال
حماية للدائنين، وبالتالي هي نوع من الرقابة الوقائية فهي تكمل قواعد الحذر في التسيير نظرا لفعاليتها واهتمامها 

 .6 بالتسيير الداخلي للمؤسسة

                                                           
 المتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم، مرجع سابق. 11-30من الأمر  21المادة  - 1
المتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف  11/36النظام من  13و 30انظر نص المادة  - 2

 والمؤسسات، مرجع سابق .
3
 .سابق مرجع ومتمم، معدل والقرض بالنقد المتعلق 30/11من الامر رقم  88المادة  - 

 ومتمم، مرجع سابق.المتعلق بالنقد والقرض، معدل  11-30من الأمر  20المادة  - 4
المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية الصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  1004نوفمبر  10المؤرخ في  04/32انظر النظام رقم  - 5
 .1004ديسمبر  61صادر في  11
 .44بق، ص أعراب أحمد، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سا - 6
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بنشر حساباتها سنويا في النشرة المالية وألزمها فلقد فرض المشرع قواعد محاسبية خاصة بالبنوك والمؤسسات 
( أشهر الموالية للسنة المحاسبية المالية، على أن تكون المعلومات 32الرسمية للإعلانات القانونية خلال الستة )

 لذا أصدر مجلس النقد والقرض نظامين 1المصرح بها والذي خول مهمة وضعها هو مجلس النقد والقرض
والثاني يتعلق بالزام  2المحاسبية فالأول يتعلق بالمبادئ الأساسية الخاصة بالمحاسبة البنكيةيتعلقان بالقواعد 

 .3البنوك والمؤسسات المالية بنشر حساباتها في نشرة الاعلانات المذكورة أعلاه
على أن الهدف الرئيسي من وجود قسم محاسبة أو دائرة مالية خاصة  11/36من النظام  4وتنص المادة 

بشباك المالية التشاركية في اعداد البيانات المالية المخصصة بما في ذلك اعداد ميزانية تبرز أصول وخصوم 
هذا الشباك وكذا بيان مفصل عن المداخيل والنفقات ذات الصلة لذا تعتبر القواعد المحاسبية من بين الوسائل 

 4ظهر قدرتها على التنافس.الداخلي للمؤسسة التي ي ة بالتسييرالفعالة لمراقبة تتبع نشاط البنوك باعتبارها مهتم
 قواعد الحذر في التسيير:  -2

إن بروز أهمية الحيطة والحذر في التسيير المصرفي تعود إلى قانون النقد والقرض، هذا الأخير الذي يعد  
عليها النظام المصرفي حيث جعل القانون المصرفي الجزائري في  للإصلاحات التي بنيبمثابة اسناد تشريعي 

فبموجب هذا القانون تم تأسيس سلطة نقدية وحيدة تتمثل في مجلس النقد ،  5 المتطورةسياق تشريعات البلدان 
يتصرف تارة بصفة مجلس إدارة البنك المركزي وهو يملك عندئذ الصلاحيات العادية الخاصة بمجلس والقرض 

المهام المنوطة بالبنك المركزي مع إصدار مختلف  رة، وتارة أخرى بصفة نقدية مكلفة بالعمل على تحقيقالإدا
الأنظمة التي تم اعتمادها من قبل مجلس النقد والقرض تلك التي تتعلق بتسيير المخاطر المصرفية بالأسس 

حيث ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تلتزم بقواعد حسن سير المهنة المصرفية لاسيما قواعد  6العالمية
. إذ فرض شروط والتزامات على مؤسسات 01/30الحذر في التسيير التي حددها هذا الأخير في النظام رقم 

  ، خاصة والمؤسسات المالية حدد المقياس والنسب التي تطبق على البنوكهذه القواعد ،  القرض قصد احترام

                                                           
 المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق. 30/11من الأمر  130، 131، 133المواد  - 1
المتضمن مخطط الحسابات البنكية للقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،  1006نوفمبر  11المؤرخ في  06/31النظام رقم  - 2

 .1000در في صا 65الجريدة الرسمية، العدد 
المتضمن اعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، الجريدة الرسمية العدد  1006نوفمبر  11المؤرخ في  06/30النظام رقم  - 3
 .1000صادر في  14

4
 المالية ، مرجع سابقالمتعلق بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف و المؤسسات  18/30من النظام  5المادة  - 

5
 ..61رضواني نسيمة، السلطات التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، ص  - 

يدة، مذكرة تخرج بوزبرة  فاطمة، الرقابة المصرفية في الجزائر وفق مقترحات لجنة بازل ودورها في رفع أداء البنوك التجارية، دراسة حالة فروع ولاية سع - 6
ة الماستر في العلوم التجارية، تخصص بنوك وأعمال، جامعة الطاهر مولاي، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، السن لنيل شهادة
 .00. ص6314/6312الجامعية 
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  1.عام بوجه والمخاطر الوفاء على والقدرة السيولة وتوزيعها، المخاطر بتغطية الأمر يتعلق عندما
 النظام الاحتياطي الإلزامي )الإجباري(:  -3
نسبة الاحتياطي كأداة للسياسة النقدية وأعطت الكثير من الدول للسلطات النقدية السلطة في تغيير  ظهرت    

 نسبة الاحتياطي واستخدامها كأسلوب المراقبة وتوجيه الائتمان. 
من الأمر  07تلتزم البنوك حسب مفهوم المادة  »على أنه:  36-35من النظام  36حيث تنص المادة  

 2.«الاحتياطي الإلزامي ... بتكوين11/73
 ويتكون  ،٪3 تساوي  أن ويمكن٪ 14 الإلزامي الاحتياطي نسبة تتجاوز أن يمكن لا أنه النظام هذا من يفهم ما 

 المرتبطة والاستحقاقات الجزائري، بالدينار المقترضة أو المجمعة الاستحقاقات مجموع من الإلزامي الاحتياطي
، أي أن قانون النقد والقرض فرض على البنوك الجزائر بنك إزاء الاستحقاقات باستثناء الميزانية خارج بالعمليات

يسمى الاحتياط  والمؤسسات المالية الاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع في حساب خاص لدى بنك الجزائر
المصرفي، في التحكم والرقابة على الائتمان الإلزامي، تعد هذه النسبة وسيلة نقدية من وسائل البنك المركزي 

ولبنك الجزائر أن يغير في نسب الاحتياطي، حسب السوق النقدية والأوضاع الاقتصادية فيزيد فيه خلال فترات 
التضخم وبالتالي يحد من قدرة البنك على منح القروض والعكس إذا رأي أنه من الضرورة تشجيع البنوك على 

 .3الإقراض في مواجهة الركود الاقتصادي
 الموجودة البنوك أن كما. المالية المؤسسات دون  الإجراء بهذا المعنية وحدها البنوك أن المادة خلال من نستنتج 

 .4 أيضا مستثناة قضائية تسوية حالة في الموجودة وتلك إفلاس حالة في
 وسوق الصرف. الفرع الثاني: تنظيم حركة رؤوس الأموال

 أو سواء للمستثمر الوطنيتعتبر عملية تنظيم حركة رؤوس الأموال من أهم الضمانات والتحفيزات       
الأجنبي، ولهذا أتاح المشرع لمجلس النقد والقرض تنظيم هذه الوظيفة عن طريق إصدار أنظمة محاولا التكيف 

من الخارج إلى الجزائر لأول مع المستجدات الوطنية والدولية، حيث جاء النص على إمكانية تحويل الرساميل 
إلا أنه وبعد  5. والذي تضمن أيضا شروط وقواعد لتحويل هذه الأموال03/13مرة في قانون النقد والقرض رقم 

                                                           
1
 65جريدة الرسمية الجزائرية، عدد . المحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، ال1001مارس  15. المؤرخ في 01/30النظام رقم  - 

، محدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية، 1004أفريل  63، مؤرخ في 04/35معدل ومتمم بالنظام  1001صادر في 
  .1004صادر في  00عدد 

 .6335أفريل  61المؤرخة في  61لإلزامي، الجريدة الرسمية العدد ، المتضمن شروط تكوين الاحتياط ا6335مارس  35المؤرخ في  36-35النظام  - 2
 .53بودربالة ملية، فراحتية أكرم، مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الجزائري، مرجع سابق، ص - 3
4
 .80ص سابق، مرجع الجزائر، في البنكي النشاط ضبط في المصرفية اللجنة دور وفاء، عجرود - 

 .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم )ملغى (، مرجع سابق.  . 03/13من القانون رقم  115،110المواد  - 5
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، المتعلق بترقية الاستثمار تم بموجبه إلغاء الإجراءات المتعلقة بتنظيم 00/16صدور المرسوم التشريعي 
 .03/13عمليات التحويل المذكورة في قانون 

لم ينص صراحة على الترخيص بعملية التحويل لرؤوس الأموال إلا أنه  30/11إلا أن المشرع في ظل الأمر 
المتعلق بالاستثمارات  30/34المتعلق بالاستثمار وكذا النظام رقم  31/30من الأمر  01وبموجب المادة 

ويكون هذا وفق  1بالجزائر بتحويل أموالهم إلى الخارج للمقيمينالأجنبية أين رخص المشرع وبمقتضى هذا الأمر 
 2.تمنح الرخص  وفق هذه الشروطو شروط وضوابط قصد تنظيم حركة الرساميل 

الذي يحدد شروط فتح  03/36كالنظام  صدر مجلس النقد والقرض أنظمة أخرى فقد أ 03/13بالإضافة للقانون 
المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى  03/30والنظام المعنويين وسير حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص 

 .3الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وا عادة تحويلها إلى الخارج ومداخلها
تظهر عملية الصرف عندما يتم تبادل مختلف العملات فيما بينها، فلكل دولة عملتها الخاصة تستعملها في و

ورة لاستعمال العملات الخارجية في حالة وجود علاقات تجارية أو عملية الدفع الداخلية، إلا أنها تظهر ضر 
 مالية بين شركات عاملة داخل الوطن وخارجه، هنا تحتاج الشركة لعملة البلد المصدر لتسديد الثمن.

 فالصرف هو نسبة يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني وتتم هذه العملية في سوق الصرف. 
وسوق الصرف وهذا ما جاء في أن المشرع الجزائري خول لمجلس النقد والقرض سلطة تنظيم الصرف  فنجد

 30/11.4من الأمر  26المادة 
حيث أصدر المجلس مجموعة من الأنظمة بهدف ضبط عمليات التحويل الخارجي بين المقيمين وغير المقيمين 

ية ولتسهيل الاستثمار وحركة رؤوس الأموال ويسهل وذلك لضمان حسن سير وحركة المبادلات التجارية الخارج
   5للمقيمين الحصول على العملة الصعبة أو بيعها.

فإن هذا الأخير منح المجلس صلاحية وضع أنظمة السير الحسن وأخلاقيات المهنة  35/13أما الأمر 
والقرض بوضع أنظمة مس  المصرفية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي فإن تدخل مجلس النقد

بالتقريب كل المواضيع المتعلقة بالنظام المصرفي بصفة منظمة ودقيقة سمحت بتطوير وعصرنة المجال 
 المصرفي، وتنبيه سياسة تنظيمية أكثر مرونة تتماشى مع مختلف التطورات التي طرأت على الساحة الاقتصادية 

 
                                                           

 المتعلق بالنقد والقرض ، مرجع سابق. 30/11من الأمر  162المادة  - 1
2
 .50رابحي عزيزة ، طايبي شفيعة ، الحماية اقانونية للنشاط المصرفي ، مرجع سابق، ص - 

 .51برينة، حداد سميرة، ميكانيزمات ضبط النشاط المصرفي، مرجع سابق، صادير ص - 3
4
 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع  سابق 30/11من الامر  80انظر نص المادة  - 

-
5
 بن العربي جامعة الحقوق، كلية أعمال، قانون تخصص الماستر، شهادة نيل مذكرة الجزائر، في المصرفية للمؤسسات القانوني النظام سهام، ميلاط  

 .28 ص ،0312 -0310 البواقي، أم مهيدي،
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  .1ظاما كلها بغرض تنظيم وتقنين وحماية النشاط المصرفين 13أكثر من والمالية فمنذ انشائه قام بإصدار 

 و النشاط المصرفي بنك الجزائرالفرع الثالث: 
المتعلق بالنقد والقرض، حيث  30/11من الأمر رقم  22حدد المشرع الجزائري عمليات البنوك في المادة      

الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل تتضمن العمليات المصرفية تلقي »تنص هذه المادة على ما يلي: 
دارة هذه الوسائل  .«الدفع تحت تصرف الزبائن وا 

فتنص على أن البنك المركزي يصدر العملة النقدية في شروط التغطية  30/11 من نفس الأمر 26أما المادة 
يقوم بتحديد السياسة النقدية  هفإن من نفس المادة، وبالتاليأ المحددة عن طريق التنظيم المتخذ وفقا للفقرة 

 2والاشراف عليها ومتابعتها وتقييمها.
ومن هنا نقول بأن مجلس النقد والقرض يقوم بدور المنظم والمسير لسوق النقد وعادة ما يتدخل بما يفوق طلب 

 .3بعض المتدخلين على النقود المركزية العروض التي يقترحها المتدخلون الآخرون 

 :ت مجلس النقد والقرض في إصدار القرارا الثاني: سلطاتالمطلب 
العام الاقتصادي للبلاد فان كل ما من شانه الاطاحة  في النظام المصرفي نظرا لحساسية و أهمية النشاط      

النشاطات خاصة تناسب حجمها وأهميتها فهي قيود وشروط به يؤثر سلبا على الاستثمار الوطني فانه لابد من 
  .4 للرقابة السابقةالاستراتيجية التي يجب خضوعها 

تدخل المشرع الجزائري ومنح لمجلس النقد  والقرض بالنقد المتعلق 11-30 الأمر من 26 المادة فوفقا لنص
      بقرار الترخيص بين وسائل حماية النشاط المصرفي تتمثل والقرض سلطة إصدار قرارات التي تعد من

 (الاعتماد )الفرع الثانيو اصدار )الفرع الأول( 
 الفرع الأول: الترخيص

الترخيص عبارة عن إجراء يمكن الادارة أو السلطات العامة من خلاله ممارسة رقابتها الصارمة على       
بعض الأنشطة، عادة ما يتعلق الأمر بأنشطة اقتصادية حساسة أو أنشطة يمكن أن تشكل خطرا على 

دراسة مدققة  الأشخاص أو على الاقتصاد الوطني وتسمى بالأنشطة المقننة بحيث تخضع هذه الأخيرة إلى
 والتي على أساسها تقبل الإدارة ممارستها واستقلالها مع احتفاظها بصلاحية وضع  كل على حدىومفصلة 

   .1شروط متباينة من نشاط لآخر حسب الأهمية

                                                           
 . 25رضواني نسيمة، السلطات التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة، مرجع سابق، ص  - 1

2
 لمتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق 30/11من الامر رقم  80انظر نص  المادة - 
 .44للنشاط المصرفي ، مرجع سابق، ص  رابحي عزيزة، طايبي شفيعة، الحماية القانونية -3
 .25أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص  -4



 المصرفي اطـالنش ضبط وتنظيـم                                                    الثاني الفصل
 

   
41 

أما الجهة المختصة بمنح الترخيص هو مجلس النقد والقرض ويكون هذا الترخيص في شكل قرار إداري، وقد 
المتعلق بالنقد والقرض وهو يعتبر أيضا أي الترخيص وسيلة للرقابة  11-30من الأمر  26 المادةنصت عليه 

  2السابقة.

 .3شرط واقف للحصول على الاعتماد البنوك والمؤسسات المالية، و هو لتأسيس اجراء كأول يعتبر كما 
 11-30من الأمر رقم  01أن يتوفر على شروط أخرى محددة بموجب نص المادة  يشترط في طلب الترخيص

المتعلق بالنقد والقرض، باعتبار أن تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية يجب أن يكون خاضع لترخيص مسبق 
 المعنيين بقرار الترخيص أن يستوفوا الشروط الآتية:يمنحه المجلس وينبغي على الأشخاص 

برنامج النشاط والامكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها، وكذا صفة الأشخاص  يقدم الملتمسون  -
 الذين يقدمون الأموال ومهما يكن من أمر، فإن مصدر الأموال ينبغي أن يكون مبررا.

 يسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسيرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون  -
 .4 الجزائري، أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وكذا التنظيم الداخلي حسب الحالة

المتعلق بالنقد والقرض قد كثف من رقابة المجلس على  11-30يلاحظ من خلال هذه الشروط أن الأمر رقم 
رجاع ذلك إلى ويمكن االأموال الدخول إلى المهنة المصرفية وذلك بربط منح التصريح بضرورة تبرير مصدر 

الفضيحة المالية التي أثارتها قضية "بنك الخليفة" التي طرحت بشأنها الكثير من التساؤلات لاسيما عن مصدر 
 .  5 الأموال التي وظفتها هذه المؤسسة

 اما عن اجراءات الحصول على الترخيص فتكون كاتالي :
البنك أو المؤسسة المالية المعنية ملف لرئيس مجلس النقد والقرض الذي يحتوي على طلب الترخيص،  يقدم 

 فإنه يرفق بما يلي: 6 36-32من النظام  30وحسب المادة 
 ( سنوات.34* برنامج النشاط الذي يمتد على خمس )

 * استراتيجية تنمية الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض.
 الوسائل المالية مصدرها والوسائل الفنية التي ينتظر استعمالها.* 

 * نوعية وشرفية المساهمين وضامنيهم المحتمين.
                                                                                                                                                                                                 

، آيت سعيدي جميلة، آيت عمارة صورية، الاختصاص الرقابي لسلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة نيل شهادة ماستر في الحقوق  - 1
 .32، ص6315/6314مال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، السنة الجامعية تخصص قانون أع

2
 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق . 30/11من الامر رقم  80المادة  - 

 .11مغربي رضوان، مجلس النقد والقرض، مرجع سابق ص  - 3
 بالنقد والقرض، مرجع سابق. يتعلق 11-30من الأمر  01المادة  - 4
 .64سابق ، ص  مرجع ميلاط سهام، النظام القانوني للمؤسسات المصرفية في الجزائر،، - 5
 يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية ، مرجع سابق.  36-32من النظام  30المادة  - 6
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 * القدرة المالية لكل واحد من المساهمين ولضامنيهم.
ة * المساهمين الرئيسيين المشكلين "النواة الأصلية" ضمن مجموعة المساهمين لاسيما فيما يتعلق بقدرتهم المالي

ل يكون مجسدا في شك وتجربتهم وكفاءتهم في الميدان المصرفي والمالي على العموم، والتزامهم بتقديم المساعدة
 اتفاق بين المساهمين.

والمذكور  6330أوت سنة  62المؤرخ في  11-30من الأمر رقم  03* قائمة المسيرين الرئيسين بمعنى المادة 
 الأقل بصفة مقيمين.أعلاه، يجب أن يتمتع اثنان منهما على 

 * مشاريع القوانين الأساسية إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية.
 * القوانين الأساسية للبنك أو المؤسسة المالية للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية أجنبية.

التنظيمي مع الاشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا الصلاحيات المخولة لكل  ط* التنظيم الداخلي أي المخط
 مصلحة.

 ملف بدراسة القرض و النقد مجلس يقوم المتعلق بالنقد والقرض 11-30من الأمر رقم  14حسب المادة و 
   1.رفضه أو بقبوله سواء القرار باتخاذ يقوم ثم الترخيص طلب

التأكد من توفر الشروط المطلوبة فإنه يتخذ بشأنه قرارا فرديا يمنح للمعني بالأمر ذلك بعد و  تم قبوله إذاف
 .2الترخيص ويدخل هذا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه

المؤسسة للقيام مجلس النقد والقرض منح الترخيص في حالة النقص في الوثائق المطلوبة أو عدم تأهل  يوفض
( أشهر من 13مرور عشرة )بالعمليات المحددة في الطلب، ويمكن لطالب الترخيص تقديم طلبا ثاني ولكن بعد 

 .3تاريخ تبليغ قرار الرفض للطلب الأول
المصرفية ، دون النشاطات مع أنه يسمح بتقديم طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بخصوص النشاطات 

لأجنبية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري، ويجب أن يقدم الطعن تحت كالمساهمات ا
وما تجدر الإشارة إليه أنه  4( يوما  ابتداء من نشر القرار أو تبليغه حسب الحالة23طائلة رفضه شكلا خلال )

طلب الحصول على الاعتماد ،  في الفترة الممتدة بين الحصول على ترخيص من مجلس النقد والقرض وتقديم
 . 5يمنع على كل مؤسسة مصرفية القيام بأي نشاط مصرفي

 
                                                           

 لمتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق.ا 11-30من الأمر رقم  14المادة  - 1
 الذي يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، مرجع سابق. 36-32من النظام رقم  32المادة  - 2
 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 11-30من الأمر  11المادة  - 3
 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 11-30الأمر من  24، 10/6، 24/5المواد  - 4
 . 31آيت سعيدي جميلة، آيت عمارة صورية، الاختصاص الرقابي لسلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مرجع سابق ، ص - 5
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 الاعتماداصدار الفرع الثاني: 
 يمكن الحصول عليه يقصد بالاعتماد ذلك الترخيص الإداري اللازم لممارسة المهنة المصرفية والذي لا       

 . 1ترخيصالاء الشروط القانونية والتنظيمية للدخول إلى المهنة، إلا بعد الحصول على إلا بعد استيف
كما يقصد به أيضا تلك الموافقة المسبقة التي يتحصل عليها من الإدارة التي بموجبها يمكن للأشخاص تحقيق 

الاقتصادية واستفادتهم من نظام مالي أو ضريبي ممتاز دوما يلاحظ في طلب الاعتماد أنه يقدم أمام  عالمشاري
 . 2ئرمحافظ بنك الجزائر، والذي يمنحه بمقرر، فإذا الجهة المكلفة بمنح الاعتماد هو محافظ بنك الجزا

نص المادة مجلس، فبموجب لتي يمنحها الوهذا بعد رخصة التأسيس او هناك حالات للحصول على الاعتماد 
 ت حالات الحصول على الاعتماد حيث انهنجد أنها حدد ،3المتعلق بالنقد والقرض 11-30من الأمر رقم  06

ا بعد الحصول على الترخيص يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ويمكن لها أن تطلب اعتماده
 كبنك أو مؤسسة مالية كالتالي:

الاعتماد إذا استوفت الشركة جميع الشروط التي حددها هذا الأمر والأنظمة المتخذة في تطبيقه للبنك أو  منحي -
 المؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي تكون مقترنة بالترخيص عند الاقتضاء.

من هذا  11ة كما يمنح أيضا لفروع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية المرخص لها بموجب أحكام الماد -
 . 4بعد أن تستوفي الشروط نفسها 11-30الأمر 

 :بعة للحصول على الاعتماد فهي التاليالإجراءات المتأما عن 
 تقديم طلب الاعتماد من طرف مؤسسي الشركة مرفقا بملف يتضمن ملخص مدقق حول كيفية وضع المشروع  -

 . 5 ( نسخ إلى المحافظ31) حيز التنفيذ ووسائله وذلك في سبعة
تقديم طلب اعتماد من كل شخص له دور إداري أو تسييري في المؤسسة البنكية يتم تقديمه من طرف  -

 المؤسسة ذاتها إلى المحافظ.
 شهرا من الحصول على  (16كما يجب تقديم طلب الاعتماد إلى المحافظ خلال أجل لا يتجاوز اثني عشر )

                                                           
حكيم، سلطة منح الاعتماد في المجال المصرفي، مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلية  بو نعيم مسعود، تواتي - 1

 . 64، ص 6310/6315الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية ، السنة الجامعية 
 .60، ص ميلاط سهام، النظام القانوني للمؤسسات المصرفية في الجزائر ، مرجع سابق - 2
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر  06المادة  - 3
 المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر  11المادة  - 4
مؤرخ في  00/31يعدل ويتمم النظام  6333ماي  13صادر في  61، ج ر ج ج 6333أفريل  36مؤرخ في  6333/36من النظام رقم  32المادة  - 5
صادر  11الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، الجريدة الرسمية الجزاءرية  عدد  1000جانفي  30
 .1000في 
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رخصة إنشاء المؤسسة أو الإقامة حسب الحالة مع ضرورة إرفاق الطلب بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها 
 1. 11-30في التشريع والتنظيم المعمول به في الأمر 

وبعده يقوم المحافظ بتوجيه الطلب والملف المرفق به إلى مديرية التنظيم والاعتماد لدراسة الطلب وتقديم  -
رجاعه إلى المحافظ مصحوبا بالتقرير، ثم يقوم بإخبار المجلس عن قراره قبل تقريرها بشأ نه ثم إحالة الملف وا 

 . 2تبليغ الأشخاص المعنية ونشره في الجريدة الرسمية إذا كان القرار يتضمن الموافقة على منح الاعتماد
م الاجتماعات المقررة في اتخاذ أن قرار الاعتماد لا يخضع للقواعد المتعلقة بالتصويت ونظاوتجدر الإشارة 

  3.حافظمالقرارات على مستوى مجلس النقد والقرض، لأنه يعتبر قرار فردي يصدره ال
الاعتماد تكتسب المؤسسة صفتها كبنك أو مؤسسة مالية وبالتالي تبدأ في ممارسة نشاطها المصرفي  وبعد منح

 مع ضرورة تضمن قرار منح الاعتماد إمكانية سحبه من طرف الجهات المختصة أي المجلس واللجنة.
 :فيما يلي المتعلق بالنقد والقرض حالات سحب الاعتماد  11-30من الأمر رقم  04حصرت المادة  و لقد
 طلب من البنك أو المؤسسة المالية ،بناء على  -أ 

 :تلقائيا –ب 
 ،إذا لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة -31
 ،( اثني عشر شهرا16إن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة ) -36
 4. ( ستة أشهر32أذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة )  -30

الاعتماد يدخل في إطار صلاحيات المحافظ في حين أن سحب الاعتماد يتم من كما تجدر الملاحظة أن منح 
له حق المنح هو الذي له الحق  من طرف المجلس أو اللجنة المصرفية وهو ما يخالف المنطق القانوني أي أن

في السحب، ذلك أن المشرع أعطى هذه الصلاحية إلى هيئتين مختلفتين هما مجلس النقد والقرض واللجنة 
 .5   المصرفية

 من 112و 114ما نصت عليه المادتين أهم الآثار المترتبة عن سحب الاعتماد من بنك أو مؤسسة مالية من
 وهي:  6 والقرض بالنقد المتعلق 11-30 رقم الأمر

                                                           

 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 11-30من الأمر  04المادة  -1 
الإدارية المستقلة، مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، عبديش ليلى، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات  -2 

 .10ص 6313-6330جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .61بونعيم مسعود، تواتي حكيم، سلطة منع الاعتماد في المجال المصرفي ، مرجع سابق ، ص - 3
 لق بالنقد و القرض ، مرجع سابق.المتع 11-30من الأمر رقم  04المادة  - 4
-

5
 88ص  سابق، مرجع المصرفي، المجال في المستقلة الإدارية السلطات أحمد، أعراب 
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر رقم  112و 114المادتين  - 6



 المصرفي اطـالنش ضبط وتنظيـم                                                    الثاني الفصل
 

   
45 

أن تصبح المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري التي تقرر سحب الاعتماد منها قيد التصفية ونفس الأثر يترتب 
بالنسبة لسحب الاعتماد من فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وعليه تمنع المؤسسة من القيام بعمليات 
بنكية جديدة إلا ما كان ضروي لتطهير وضعيتها تذكر في عنوانها وفي السجل التجاري بأنها في مرحلة 

 . 1 التصفية
 المبحث الثاني: الدور الرقابي للجنة المصرفية 

تقوم اللجنة المصرفية في اطار ممارستها لاختصاصاتها بدور الرقابة فكما ذكرنا سابقا انه لحماية النشاط       
، لكن عند مباشرة هذه الاختصاصات ة حتى يكون هناك ضبط لهذا المجالالمصرفي لابد من توافر حماية سابق

السلطة  على أكمل وجه و اذا تطلب الأمر لابد من توافر رقابة لاحقة حتى تمارس هذه اللجنة سلطتها الرقابية
لال و ما يترتب عليه من كوارث ، و هذا في اطار ما يتعرض له هذا المجال من سوء استعمال و استغ العقابية

 زمات مالية و اقتصادية .وأ
)المطلب الأول(  المصرفية للجنة الموضوعية الإختصاصاتمن خلال  الرقابي للجنة المصرفية و سنبين الدور
 رفية )المطلب الثاني(.للجنة المص الاختصاصات القمعية ثم نتطرق إلى 

 المصرفية للجنة الموضوعية الإختصاصاتالمطلب الأول: 
من اهم المهام التي اختصت بها اللجنة المصرفية و التي تدخل في اطار اختصاصاتها مهمة الرقابة و التحقيق 

 .2حيث تقوم بمراقبة كل ما يدور في المجال البنكي 
وبالتالي فإن هذه السلطة الرقابية خولت لهذه اللجنة خاصة بعد تشديد الرقابة على البنوك إثر الفضائح التي مر 

 المتعلق بقانون النقد والقرض،  11-30من الأمر  134/113بها النظام البنكي الجزائري، فمن نص المادتين 
 .  3معينين.ى أشخاص اللجنة المصرفية تنصب على أعمال معينة وعليفهم بأن رقابة 

 ثم الى ممارسة الرقابة )الفرع الأول( المصرفية للجنة الموضوعية و من خلال ما سبق نتطرق الصلاحيات
 .)الفرع الثاني( 

 الموضوعية للجنة المصرفية  صلاحياتالالفرع الأول: 
بمجموعة من المهام الرقابية، حيث تتولى في اطار الصلاحيات الموضوعية للجنة المصرفية تكلف هذه الأخيرة 

مهمة مراقبة واحترام البنوك للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها فخلال الحياة المهنية تخضع البنوك إلى 
التزام أساسي يتمثل في احترام الأحكام التي تنظم العمل المصرفي وتقوم اللجنة المصرفية أثناء ممارستها 

                                                           
 .44عبديش ليلى، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات ، مرجع سابق ،ص - 1
 .653شويطر إيمان رتيبة، النظام القانوني للرقابة المصرفية في الجزائر، مرجع سابق، ص - 2
 .20بن لطرش منى، السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض والدستور، مرجع سابق، ص - 3
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وكذا  يالمصرف، حيث تقوم بمتابعة مدى احترام البنوك لقواعد التشريع 1بية على التأكد من ذلكلسلطتها الرقا
في شكل شركات مساهمة وتقوم بأعمال نصت عليها المادة  بار أن البنوك تؤسسقواعد القانون التجاري على اعت

عليمات المرتبطة بمهمتها من القانون التجاري، إضافة لغيرها من القواعد التي تنظمها الأنظمة والت 36
ومن بين القواعد أيضا فحص شروط استغلال البنوك والسهر على نوعية ووضعيتها المالية حيث  2المصرفية

ويقصد بشروط الاستغلال شروط الدخول الى القطاع تراقب اللجنة المصرفية مدى احترام البنوك لهذه الشروط 
ية، وذلك عن طريق احترام البنوك للشكل القانوني المشترط في البنكي علاوة على شروط ممارسة المهنة المصرف

تأسيسها، ومن الجانب التقني تمس الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفية في هذا الشأن ما يلي: التأكد من حيازة 
لرأس المال  لترخيص والاعتماد وهذا التأكد من التزام البنك الخاضع للرقابة بالحد الأدنىلالبنك الخاضع للرقابة 

وكذا التأكد من التزام البنك الخاضع للرقابة بحدود النشاطات المرخص له القيام بها، كما تمتد رقابة اللجنة 
شهارات  تحمل بها إلى المصرفية لتشمل أيضا ايهام بعض المؤسسات للغير من خلال استعمال تسميات وا 

ملياته ونشاطاته، ولها في حالة معاينة أية مخالفة في هذا اعتقاده بأنها مؤهلة كبنك وبإمكانها بالتبعية ممارسة ع
 .3 ة وحتى القمعيةالشأن أن تقيم سلطتها التأديبي

باحترام مجموعة القواعد المتعلقة بالسير الحسن للمهنة المصرفية وأخلاقياتها حيث أوكلت مهمة  تلتزم البنوك
 30/11من الأمر  26تحديد القواعد لمجلس النقد والقرض عن طريق الأنظمة التي يصدرها وهذا بموجب المادة 

 المعدل والمتمم بنصها على أن:
من قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة  :ي الميادين المتعلقة بما يأتي"يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية ف''

 4"''المطبقة على البنوك... 
 :ومن بين القواعد التي يخول المشرع للجنة المصرفية باحترامها والسهر على الالتزام بها هي 
 المحافظة على السر المهني. -
 عدم التدخل في شؤون العميل. -
رقابة اللجنة المصرفية قدرة على الوفاء للمودعين والغير وفي اطار لضمان سيولة البنك والالتسيير الحسن  -

 30/11من الأمر  02وسهرها على احترام قواعد حسن سير المهنة المصرفية تجدر الاشارة لمضمون المادة 
 . 5والمتمم. لالمعد

                                                           
1
 .29ص سابق، مرجع عجرود وفاء ، دور اللجنة المصرفية ، - 

 .606الجزائري في ظل التكيف مع المعايير الدولية للوقاية المصرفية، مرجع سابق ص  بوراس أحمد، عياش زبير، الجهاز المصرفي - 2
3
 90 ص سابق، مرجع المصرفي، المجال في المستقلة الإدارية السلطات أحمد، أعراب - 

4
 السابق . المرجع ، القرض و بالنقد المتعلق 30/11من الامر  80المادة  - 

 المتعلق بالنقد و القرض ، المرجع السابق. 30/11من الأمر  02انظر المادة  - 5
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قيات المهنة المصرفية رغم وجود أعراف وفي هذا الشأن نقول بأنه لا يوجد بالجزائر مدونة أو قانون لأخلا
متداول عليها من قبل البنوك المجتمعين في جمعية المصرفيين الجزائريين وعدم احترامها قد يشكل منطق 
للمتابعات من قبل اللجنة المصرفية وتفاديا لتعسف هذه الأخيرة في ممارسة سلطتها هذه تقترح في هذا الصدد 

 .1السير الحسن للمهنة البنكية تتخذ تماشيا مع ما يخدم القطاع  العمل على وضع مدونة لقواعد
 : بالقواعد الأساسية التالية  المصرفية على أحسن وجه لابد من الالتزام المهنة وممارسة سير وحتى يتم

إن أخطاء التسيير الهيكلية تنتج عن العجز في طرق التسيير لذا وجب على  احترام قواعد التسيير: -1
الملاءة وتوازن التركيبة المالية يقع و مؤسسات القرض الالتزام باحترام مقاييس التسيير وذلك لضمان السيولة، 

بالانضمام إلى بعض على عاتقها جملة من الالتزامات منها: الالتزام بقواعد الحذر في التسيير، وكذا الالتزام 
كذا التزامات البنوك  المصرفية و ، صندوق الودائع 2 المصالح كمركزية المخاطر، مركزية المبالغ غير المدفوعة

والمؤسسات المالية أمام جريمة تبييض الأموال وأمام التزام مؤسسات القرض باحترام هذه المقاييس فإن مخالفة 
مصرفية التي تستطيع اصدار العقوبات المناسبة وهذا ما نصت عليه المادة هذه القواعد يؤدي إلى تدخل اللجنة ال

 .3 11-30من الأمر رقم  01
والقرض فإن  المتعلق بالنقد 11-30من الأمر  20إلى  22بموجب المواد من  احترام مبدأ التخصص:-2

اللجنة المصرفية تتولى عملية المراقبة على مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية لمبدأ التخصص ويقصد به 
وتشمل هذه الأخيرة كل العمليات المصرفية بما فيها عمليات القرض وكذا تلقي النشاطات المخولة لها قانونا 

دارة هذه الوسائلمن الجمهور ووضع وسائل الدفع تحت تصرف االأموال   .4لزبائن وا 
 احترام القواعد المحاسبية: -1

باعتبار أن البنوك شركات تجارية فإنها من حيث المبدأ تخضع للقواعد المحاسبية التي تخضع لها هذه الشركات 
 التجاري.والمنصوص عليها في القانون 

والنصوص التنظيمية  13-03على البنوك قواعد محاسبية خاصة جاء بها قانون النقد والقرض رقم  فرض
 الصادرة عن مجلس النقد والقرض.

( منه أين يجب على البنوك 130المتعلق بالنقد والقرض على ذلك وبموجب المادة ) 11-30كما نص الأمر 
 .5للشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض.والمؤسسات المالية تنظيم حساباتها بشكل مجمع وفقا 

                                                           
 .651شويطر ايمان رتيبة، النظام القانوني للرقابة المصرفية في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1
 .44عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، ص  - 2
 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 11-30لأمر رقم من ا 01انظر المادة  - 3
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر  22المادة  - 4
 .20شيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، مرجع سابق، ص  - 5
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 .1أن اللجنة المصرفية قد تمتد رقابتها إلى الأشخاص الذين يمارسون المهنة المصرفية دون ترخيص أو اعتماد  
  والقرض: بالنقد المتعلق 11-30 الأمر من 134 المادة نص و هذا ما جاء به

 يتم أن دون  المالية المؤسسات أو البنك نشاطات يمارسون  أشخاص يرتكبها التي المخالفات الاقتضاء عند تعاين كما"" 
 الجزائية الأخرى  بالملاحقات المساس دون  الأمر هذا في عليها المنصوص التأديبية العقوبات عليهم وتطبق اعتمادهم،
 2. ""والمدنية

م لم يتم الترخيص لهم من حيث تمارس اللجنة المصرفية هذه الرقابة اتجاه الأشخاص الخاضعين لها لكونه
طرف مجلس النقد والقرض، كما أنهم لم يتحصلوا على الاعتماد لمزاولة المهنة المصرفية وهنا يتم توقيع العقوبة 

تأديبية أو تكون بإخطار الهيئات القضائية من أجل  من طرف اللجنة المصرفية حيث تكون هذه الأخيرة إما
 . 3دفع التعويضاتتوقيع العقوبات المقررة قانونا مع 

و  بمجموعة من الالتزامات وذلك للحفاظ على النشاط المصرفي وحمايته وكذا حماية المودعين  لا بد من التقيد 
ن العميل، ويتضمن الالتزام بالسر المهني وكذا الالتزام العام بالحذر، ثم الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤو ذلك ب

تصل إلى البنك أثناء مزاولته لمهنته المهم أن تصل للبنك سوآءا عن طريق  أو أخبار السر المهني أية معلومة
  4. المهم عدم إفشاء السر والمعلوماتأو وصلت بحكم مهنته، العميل نفسه 

بالنقد والقرض أعتبر الالتزام بالحذر  المتعلق  11-30من الأمر 111نجد أن المشرع الجزائري وبموجب المادة 
 .5 من أهم الالتزامات نظرا لخطورة المجال المصرفي

في متابعة الالتزامات وذلك بأن تقوم البنوك والمؤسسات المالية عن طريق المتابعة  تتمثل المقاييس الشفافية
لتزامات المحاسبية وذلك عن بالإضافة للا 6المستمرة للقروض الممنوحة وكذا بإنشاء احتياطي مخاطر القرض

طريق اعطاء أوامر من اللجنة المصرفية للمؤسسات المعنية للقيام بنشريات تصحيحية في حالة وجود بيانات 
خاطئة أو عند نسيان المستندات المنشورة، كما تشمل هذه المقاييس تنظيم الرقابة الداخلية وذلك بالتزام البنوك 

و الذي يتم  11/318النظام  و 7 36/30ابة داخلي وهذا ما حدده النظام رقم والمؤسسات المالية بوضع نظام رق
وحول تقدير ومراقبة  هذه الرقابة فيه تبيان حجم المخاطر التي تواجهها ويوضع تقريران يتضمنان شروط ممارسة

                                                           
 .22رابحي عزيزة، طايبي شفيعة، الحماية القانونية للنشاط المصرفي، مرجع سابق، ص - 1
2
 .سابق مرجع القرض، و بالنقد المتعلق 11-30 الأمر من  135 المادة - 

 .15دموش حكيمة، المركز القانوني للجنة المصرفية ، مرجع سابق، ص - 3
4
 . 50وقواق مسعود ،السلطة الادارية المستقلة في المجال المصرفي في الجزائر، مرجع سابق ، ص - 

5
 المتعلق بالنقد و القرض ، مرجع سابق. 30/11رقم من الأمر  118انظر نص الادة  - 

 .24عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 6
، صادر في 15 يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 6336نوفمبر  15مؤرخ في  36/30نظام رقم  - 7
 .6336ديسمبر  11

، الجريدة الرسمية يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية 0311نوفمبر  08الموافق لـ  1200محرم عام  30مؤرخ في   11/38نظام رقم  _  8
 . 6316غشت  60الموافق  لـ  1500شوال  11، صادر في 51الجزائرية، العدد 
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اللجنة المصرفية المخاطر ويبلغان للجنة المصرفية وآخر ما يلتزم به هو تعيين محافظي الحسابات وذلك لرقابة 
 1التي يمكن أن توقع العقوبة دون الاخلال بالملاحقات التأديبية.

 ممارسة الرقابة الفرع الثاني: 
حيث  المصرفية اللجنة من المطلوبة بالرقابة يحظى لم إن فعالية أو قيمة أية البنكي للنشاط تكون  لن      
مجموعة  مصرفية، و تكون هذه الرقابة علىوذلك قصد احترام قواعد سير المهنة ال الرقابةمهمة  تتولى 

تشمل غير البنوك والمؤسسات المالية ثم امتدت لاي  العملية وفق إطار قانونيالأشخاص اللذين يمارسون هذه 
 . 2الغيرالمؤسسات 
المخول لكلاهما  بتنظيم النشاطات المعدل والمتمم وتكفل 11-30لأشخاص التي تناولها الأمر رقم فبالنسبة ل

القيام بها حيث يعتبر البنك وحده  للأشخاصت لقيام إلا ببعض العمليات التي خولا القيام به، فلا يستطيع الغير
 . 3مؤهل لاستقبال وتلقي الأموال من الجمهور الأمر الذي يجعل من دوره أهم وأخطر

 جزائريا فيها المساهم طبيعة كانت مهما فانه 4قد و القرضالمتعلق بالن 30/11من الأمر  113و حسب المادة  
 مقرها المتواجد المالية والمؤسسات البنوك فتخضع الوطنية السيادة مبدأ وكذا القوانين لإقليمية وتبعا أجنبيا، أم

 ما إلى المراقبة هذه تمتد وقد الجزائرية، المصرفية اللجنة لرقابة الجزائري  الإقليم في والعاملة الخارج في الرئيسي
 هذا أن إلا الخارج، في المقيمة الجزائرية الشركات فروع إلى دولية اتفاقيات إطار في أي الجزائري، الإقليم خارج
 مقرها لمؤسسات الخارج في فروع وجود لعدم نظرا ورق  على حبر مجرد ويبقى له معنى لا القانوني الحكم

 . 5الجزائر في الرئيسي
لك بعد الترخيص لها واعتمادها تعتبر البنوك والمؤسسات المالية كقاعدة عامة محل الرقابة وذوعلى هذا الأساس 
تعاونيات الادخار والقرض وكذا شركات الاعتماد الإيجاري التي تلعب دورا هاما في تمويل كما تتسع لتشمل 

اكتشاف ومعاينة الإخلالات  المشروعات الاقتصادية بطريقة التمويل الإيجاري وعليه تهدف عملية الرقابة إلى
وحله قبل التنفيذ، وذلك بالقيام بالعمليات التصحيحية  قبل تفاقمها، وتحليل المشكل الذي وقعت فيه المؤسسة

والتقويمية لهذا فإن الدور المخول للجنة المصرفية له هدف وقائي أي قبل وقوع المخالفة أو حتى فبل تفاقم 
 . 6 حدوثها

                                                           
1
 .22ص سابق، مرجع المصرفية ، للجنة القانوني النظام دحمان ، حمزة - 

 .20بن لطرش منى، السلطة الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص - 2
 .651شويطر إيمان رتيبة، النظام القانوني للرقابة المصرفي في الجزائر، مرجع سابق، ص - 3
 بالنقد و القرض، مرجع سابق.المتعلق  11-30من الأمر  36فقرة  113المادة  - 4
5
  .سابق مرجع القرض، و بالنقد المتعلق 11-30 من الأمر 113 المادة انظر نص - 

 .40إيدير صبرينة، حداد سميرة، ميكانيزمات ضبط النشاط المعرفي، مرجع سابق، ص - 6
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تمتد إلى المساهمات والعلاقات المهنية مع فان الرقابة على الغير  30/11من الأمر  113و طبقا لنص المادة  
الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون على أعمال البنوك والمؤسسات المالية وأيضا الشركات التابعة لها سواء 

 .1 كانت سيطرة مباشرة أو غير مباشرة
لرقابة إلى مراكز البنوك والمؤسسات المالية إلى مجالس إدارة وفروع الشركات الخاضعة كما تقوم بتبليغ نتائج ا

لى ممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر، كما تبلغ إلى محافظي الحسابات.للقانون الجزائري   وا 
روط وحددها ألا وفي إطار الرقابة على المؤسسات المالية الأجنبية فإن المشرع الجزائري اشترط جملة من الش

وهي الترخيص والاعتماد وكذا الشروط الخاصة لممثلي بنك أو مؤسسة مالية أجنبية والالتزام بالانضمام إلى 
 . 2 نظام الودائع المصرفية

كما تمتد هذه الرقابة لتصل إلى معاينة المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات مخولة أصلا للبنوك 
والمؤسسات المالية دون أن يتم اعتمادهم وعليه يمنع كل شخص طبيعي أو معنوي من غير البنوك والمؤسسات 

 .3 القيام بالعمليات التي تجريها هذه المؤسساتالمالية 
 جنة المصرفية اثناء ممارستها لمهمة الرقابة على نوعان :تعتمد الل

تقوم ية للبنوك والمؤسسات المالية حيث يقصد بها الدراسة والمعالجة الدورية للحالة المالالرقابة المستندية:  .1
المتعلق بالنقد والقرض للجنة  11-30، ولقد خول الأمر تندية على التحقق من صحة الوثائقالرقابة المس

المصرفية سلطة مراقبة البنوك التجارية وكذا المؤسسات المالية بناءا على الوثائق والمستندات، ويكلف بنك 
الجزائر أعوانه بتنظيم هذه المراقبة لحسابات اللجنة المصرفية، فإضافة لهذه الوثائق والتي لا تمثل المصدر 

، فاللجنة المصرفية لها الحق في أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالية كل  د للرقابة المستنديةالوحي
 . 4 المعلومات والإثباتات اللازمة لممارسة مهنتها

كل الوثائق المحاسبية المرسلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عبر تحاليل تقوم بها هذه  من اللجنة تتحقق
 .5 الأخيرة، وتقوم بفحص تقارير المفتشيات العامة الداخلية للبنوك الخاضعة لرقابتها والمرسلة إليها

لمجلس الإدارة، حساب كما تعتمد اللجنة على وثائق عامة مقررة في القانون التجاري مثل تقرير التسيير 
من  130وفي إطار ما حددته المادة  6 الاستغلال العام، حساب النتائج، وحساب المعلومات خارج الميزانية

                                                           
شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون أعمال ،كلية الحقوق و  بوبياصلي كريمة عبير، الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل - 1

 .20ص 6310/6315العلوم السياسية ، السنة الجامعية 
 المتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم، مرجع سابق.  11-30من الأمر رقم  14المادة  - 2
 سابق. المتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم، مرجع 11-30من الأمر  12،13المواد  - 3
 .23إيدير صبرينة، حداد سميرة، ميكانيزمات ضبط النشاط المصرفي، مرجع سابق، ص - 4
5
 .سابق مرجع ومتمم، معدل والقرض، بالنقد المتعلق 11-30 رقم الأمر من 139 المادة أنظر - 

 سابق. المتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع 14/40من الأمر رقم  16،11مكرر  13،13،0المواد  - 6
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المتعلق بالنقد والقرض تمتد الرقابة المستندية إلى فحص وتحليل التقارير والبيانات التي ترفعها  11-30الأمر 
من سلامة المراكز المالية للبنوك والوقوف على درجة الكفاءة التي تمارس البنوك بانتظام إلى اللجنة قصد التأكد 

بها الوظائف، كما تمتد رقابتها إلى الشركات التابعة لهذه البنوك، بالإضافة إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة 
 .1 في الخارج

الرقابة المستندية التي تقوم بها اللجنة  ى بالرقابة المكانية، حيث إلى جانبما يسمأو  الرقابة الميدانية: .2
المصرفية تقوم هذه الأخيرة برقابة ميدانية تتم في مراكز البنوك وتكون على أساس برنامج تقرره دوريا اللجنة 
بموجب مداولة وتتمثل في زيارات ميدانية للمقرات الاجتماعية للبنوك والوكالات والفروع وحملات تفتيشية 

ا بأمر من اللجنة المصرفية وذلك عند تأكيد المراقبون أن المعلومات المقدمة تستدعي التأكد ومعاينات وتكون إم
وبعد نهاية كل عملية رقابة في المقرات يحرر القائمون تقريرا  2منها في عين المكان أو بأمر من بنك الجزائر

هم واقتراحاتهم ثم ترسل رسالة إلى لهذه العملية يتضمن النتائج وتحديدا الأخطاء والمخالفات وكذا إبداء آرائ
 . 3 المؤسسة المعنية مع تبليغها بنتائج التحقيق

تبلغ نتائج المراقبة في عين المكان إلى  »أنه على  11-30الأمر رقم  30فقرة  113ما جاء في المادة وهذا  
لى ممثل فروع الشركات الأجنبية في الجزائر، كما  مجلس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، وا 

          4. «تبلغ إلى محافظي الحسابات
 للجنة المصرفية ةالقمعي ني: الاختصاصاتالمطلب الثا

يعرف الاختصاص القمعي للهيئات المستقلة على أنه الاهلية و الولاية التي يمنحها القانون لهذه الهيئات      
للمعاقبة على خرق القوانين و الانظمة اي لارتكاب المخالفة في المجال الذي تتولى ضبطه ، و بإعتبار سلطة 

 قمعي ممنوح للقضاءتوقيع الجزاءات هي اصلا سلطة مخولة للقضاء باعتبار الاختصاص ال
 )الفرع الثاني(. حدود سلطة اللجنة المصرفية)الفرع الأول(،  المصرفية للجنة الوقائية الإجراءات وسنتناول

 الوقائية للجنة المصرفية  الإجراءات الفرع الأول:
سابقة و تقوم بها اللجنة المصرفية وفق مجموعة من التدابير قبل  إجراءاتبمثابة  الإجراءات الوقائيةتعتبر       

 . على البنوك و المؤسسات المالية في حالة التقصير أو سوء التسييرفرض عقوبات مشددة 
 و تتمثل الاجراءات الوقائية في اجراءات اللوم و التدابير في حالة سوء التسيير. 

                                                           
الاقتصادية،  حمنى حورية، آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها، حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم - 1

 . 166، ص6332-6334جامعة منتوري كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسنطينة، السنة الجامعية 
 المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق. 11-30من الأمر رقم  131ة أنظر الماد - 2
3
 88عبير، الرقابة على البنوك التجارية ، مرجع سابق ، ص كريمة بوبياصلي - 

4
 .سابق مرجع القرض، و بالنقد المتعلق 11-30 رقم الأمر من 30 فقرة 113 المادة - 
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 ير إلى جانب الأوامر.تتمثل في اجراء التحذ اللوم إجراءاتاما 
والمؤسسات المالية وذلك في حالة إخلالها يوجه التحذير من قبل اللجنة المصرفية إلى البنوك  التحذير: -1

 . 1 الفرصة لمسيريها لتقديم تفسيراتهمبقواعد حسن سير المهنة ويكون ذلك بعد إتاحة 
فهو ذو طابع وقائي وليس ردعي، غير أنه ويهدف هذا الاجراء إلى حث المؤسسة على اصلاح وضعها المالي 

 .2 نظرا لطابعه الرسمي فهو يعد عقوبة معنوية
إن اختصاص اللجنة لا يتوقف عند اجراء التحذير إنما يتعدى إلى الأوامر، وقد جاء نص المادة  الأوامر: -2

برر وضعية ذلك "يمكن اللجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالية عندما تحيث:  11-30من الأمر رقم  116
 .3 "ليتخذ في أجل معين كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييره

اجراء التحذير يستهدف هذا الإجراء التوازن المالي وطرق التسيير لمؤسسة القرض المعنية، بمعنى فعلى خلاف 
 .4 سيولتهاكل الوضعيات غير الملائمة والتي تؤثر على 

 في تعيين مدير مؤقت وتعيين مصف. فتتمثل التدابيراما 
يمكن للجنة  ":  المتعلق بالنقد والقرض 11-30من الأمر رقم  110 تنص المادة تعيين مدير مؤقت: -1

وتسييرها  الجزائر المصرفية تعيين قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في
  5 . "إعلان التوقف عن الدفع ويحق له

 ويكون ذلك عندما ترى أنه لم يعد بالإمكان إدارة مؤسسة القرض حسب الأصول أو عندما تقرر إحدى العقوبات
 .6المتعلق بالنقد والقرض 11-30من الأمر رقم  115من المادة  4و  5المنصوص عليها في الفقرتين 

المتعلق بالنقد والقرض بتحديد  11-30رقم من الأمر  112تقوم اللجنة المصرفية حسب ما جاء في المادة 
 7، وهذا ما يدل على مدى اتساع سلطات اللجنة في هذا الاطار.و التصفية كيفيات الإدارة المؤقتة

لانحلال شركة، وتتمثل في تسديد ديونها، ارجاع  لاحقةتعرف التصفية بكونها عملية  تعيين مصف: -2
 الحصص للشركاء أو ما يقوم مقامها، ثم اقتسام ما زاد على ذلك.

 تقوم اللجنة المصرفية بتعيين مصف للبنك أو المؤسسة المالية في الحالات الآتية:
 إذا تم سحب الاعتماد منها. -

                                                           
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30 من الأمر رقم 111المادة  - 1
 . 10بن لطرش منى، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي وجه جديد لدور الدولة، مرجع سابق، ص  - 2
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر  116المادة  - 3
 .13اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، ص  عجرود وفاء، دور دور - 4
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر رقم  110المادة  - 5
 ، مرجع سابق.11-30من الأمر رقم  4-5الفقرتين  115المادة  - 6
7
 سابق مرجع القرض، و بالنقد المتعلق 11-30 رقم الأمر من 118 المادة - 
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خولة للبنوك والمؤسسات المالية أو التي تخل بأحد اذا كانت تمارس بطريقة غير قانونية العمليات الم -
 . 1من هذا الأمر 11الممنوعات المنصوص عليها في المادة 

 .المالية ويترتب على تعيين مصف لمؤسسة القرض شطب هذه الأخيرة من قائمة البنوك والمؤسسات 
إلا بالعمليات الضرورية لتطهير  وتجدر الاشارة أنه يتعين على مؤسسات القرض خلال فترة تصفيتها بأن لا تقوم

 .2 الوضعية أن تذكر بأنها قيد التصفية وأن تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة
من  115 بموجب نص المادة العقوبات التأديبيةو لقد خول المشرع الجزائري للجنة المصرفية مجموعة من 

تمس  التي  العقوباتبتجسيد سلطتها في تطبيق هذه  لجنة المصرفيةو التي من خلالها تقوم  11-30الأمر رقم 
 . 3معنوي  باعتبارها شخص المؤسسةالمسؤولين على المؤسسة 

 و تتمثل في : : الجزاءات المقررة لممثلي المؤسسة المصرفية .1
المتعلق بالنقد  11-30من الأمر رقم  115/5حسب المادة  : التوقيف المؤقت للمسير وانهاء مهامه *

 يترتب على توقيف المسير أثر يتمثل في تعيين قائم بالإدارة مؤقت أو عدم تعيينه حسب الظروف،قد والقرض 
 وفي حالة العود يمكن تجديد العقوبة أو 4 ( سنوات30( ثلاثة أشهر إلى ثلاث )30أما مدة الإيقاف فتتراوح من )

 .5تقرير الطرد النهائي لمسير من القطاع المصرفي
 التأديبية المطبقة على ممثلي البنك والمتمثلة في نزع هذه الصفة عنهم إن العقوبة  : نزع صفة ممثل البنك *

 تكون من طرف اللجنة المصرفية وذلك في الحالات:
 المتعلق بالنقد والقرض. 11-30من الأمر  13إذا لم يعد المسير يستجيب لشروط المادة  -
ستجيب لمتطلبات والقرض، ومثالها إذا لم يعد المسير ي المتعلق بالنقد 11-30إذا لم يراع تطبيق الأمر رقم  -

النزاهة والأخلاق، أو إذا ارتكب خطأ مهنيا جسيما أثناء ممارسة وظيفته ويعتبر عدم الاستعلام عن الزبائن 
والأموال الذي يؤدي إلى وقوع البنك في يد العصابات الاجرامية خطأ جسيم من هذا المسير أو مجموع المسيرين 

 .6 ع نتيجة للإهمالإذا وق

                                                           
 . المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق.11-30من الأمر رقم  11المادة  - 1
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر رقم  114المادة  - 2
ماجستير في القانون، فرع قانون عيساوي عزالدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنيل درجة ال - 3

 .52، ص 6334-6335الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، يتضمن الشروط الواجب توافرها في مؤسسي مديري وممثلي البنوك و المؤسسات 1006مارس  66المؤرخ في  06/34من النظام رقم  13/6المادة  - 4

 .1006سنة صادر  31المالية، ج ر ج ج، عدد 
، قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية في شكل شركة المساهمة )بونين بنك( ضد محافظ بنك الجزائر، 6333ماي  31مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  - 5

 .14، ص 6334لسنة  32مجلة مجلس الدولة، عدد 
 .25ص ايدير صبرينة، حداد سميرة، ميكانيزمات ضبط النشاط المصرفي ، مرجع سابق،  - 6
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 و تتمثل في : : الجزاءات المقررة للبنك كشخص معنوي  .6
هما اجراءان تتخذهما اللجنة المصرفية عموما جزاء لمخالفة مؤسسة القرض لأحكام سير  : الانذار والتوبيخ *

ومسيريها المهنة، وهما جزاءان يكتسبان الطابع التقويمي ويهدفان إلى بعث نوع من الحذر لدى مؤسسة القرض 
 .1 التي هي بصدد الإخلال بواجبات المهنة

ط البنك، ويكون محدودا أي لا يشمل المنع يرتب أثر كبيرا على نشاوهذا : المنع من ممارسة بعض الأنشطة *
نما البعض منها ولا يمكن اصدارها إلا من طرف اللجنة   2. المصرفيةكل العمليات المصرفية وا 

يونين بنك" والقاضي بمنع هذه المؤسسة من تحويل قرار اللجنة المصرفية ضد "ومن أمثلة هذه الممارسات 
رؤوس الأموال إلى الخارج ووقف عمليات التجارة الخارجية ومما لاشك فيه أن هذا القرار قد ساهم كثيرا أو على 

 .3 الأقل عجل على انهيار هذا البنك
يمكن أن تسلط على مؤسسات القرض، وسحبه يعني يعتبر سحب الاعتماد أخطر عقوبة :  سحب الإعتماد* 

 .4وضع حد لحياتها، وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة التصفية من خلال تعيين مصفي البنك
ويحتل سحب الاعتماد الدرجة الأخيرة في سلم الجزاءات والذي يكون محل نشر في الجريدة الرسمية مثله مثل 

 . 5 ضع المؤسسة قيد التصفية من طرف اللجنة المصرفيةاجراء اعتمادها ثم تليها مباشرة مرحلة و 
 يمكن للجنة المصرفية أن تصدر عقوبات مالية تساوي الرأسمال الأدنى الملتزم به من  : الجزاءات المالية *

طرف البنوك والمؤسسات المالية، وهذا دون تحديد قيمة العقوبات المالية وهو ما يترك سلطة تقديرية واسعة لهذه 
 6الهيئة في تقديرها.

وتعد الجزاءات المالية أهم الجزاءات التي يعتمد عليها لمواجهة كل خرق للقوانين واللوائح وبناء عليه يمكن للجنة 
 المتعلق  11-30من الأمر رقم  115إما بدلا عن العقوبات المذكورة في نص المادة المصرفية أن تقضي بها 

ما إضافة إليها  .7 بالنقد والقرض، وا 
 
 

 

                                                           
 .11عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 1
2
 .سابق مرجع القرض، و بالنقد المتعلق 11-30 الأمر من 112 المادة - 

 . 6334، 32، قضية بنك الجزائر ضد يونين بنك، مجلة مجلس الدولة، عدد 31/4/6333، مؤرخ في 6101مجلس الدولة، قرار رقم  - 3
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر  114المادة  - 4
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر  114م  - 5
6
 .سابق مرجع القرض، و بالنقد المتعلق 11-30 الأمر من 112 المادة - 

 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر رقم  115/6م  - 7
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 حدود سلطة اللجنة المصرفيةالفرع الثاني: 
نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجنائي إلى اللجنة المصرفية يجب أن يرافقه نقل ضمانات       

المحاكمة العادلة، وهذا من أجل تفادي حالات انتهاك حقوق الأفراد إذ لا يمكن الاحتجاج بالسرعة والفعالية في 
  1القانونية منها و القضائية . من هذه الضمانات تدخل اللجنة للتقليل

 لضمانات القانونية:اأولا : 
. . موضوعية أو اجرائيةوتكمن في مدى تطبيق اللجنة المصرفية لمختلف الضمانات المكرسة قانونا سواء كانت 

 :الموضوعية الضمانات -1
 أثناء المصرفية اللجنة توقعها التي والعقوبات للمخالفات القانوني النظام تحدد واضحة وصنوص نجد لم اننا بما 

أنه واستنادا  الجزائي القضاء أمام المطبقة القواعد وبين بينها نقارن  يجعلنا ما وهذا القمعية، للسلطة ممارستها
 . 2على المبادئ التالية 

بحيث نصت  3الجزائري لمبادئ المجسدة في قانون العقوبات امن أهم يعتبر مبدأ الشرعية  مبدأ الشرعية: *
بالإضافة إلى ذلك فهو مبدأ  "لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمر بغير القانون"،المادة الأولى منه على أنه: 
نجد أن  دأ الشرعية،، إذن فالعقوبة الجزائية تخضع لمب4 1002من دستور  156مكرس دستوريا بموجب المادة 
 أجل تفادي أي تعسف.لمبدأ من اهذا المشرع خول للجنة المصرفية 

إن عناصر الجريمة في المخالفات الإدارية مرنة جدا، وبالتالي اللجنة المصرفية لها حرية  أ: شرعية الجرائم:
النقد والقرض بل كبيرة في التحرك لقمع المخالفات المحتملة، وخاصة أن هذه المخالفات لم ينص عليها قانون 

والتنظيمية، أو الاخلال بالواجبات المهنية التي تشكل مخالفة تعاقب  أشار إلى مجرد انتهاك النصوص التشريعية
 .5 عليها

 11-30 رقم الأمر إلى ، وبالرجوع المرتكب الفعل مع مقترنة الأصل في لعقوبةبما ان ا : شرعية العقوبات:ب
 أية المشرع يبين أن دون  العقوبات من ومجموعة المخالفات من مجموعة أورد أنه نجد والقرض، بالنقد المتعلق
 .6.المخالفة طبيعة إلى بالنظر حددت التي الوقائية التدابير عكس على مخالفة أية على تطبق عقوبة

                                                           
 .15عيساوي عزالدين، السلطات القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص  - 1
 .106أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص  - 2
 معدل ومتمم. 6335صادر في  11يتضمن قانون العقوبات  الجزائري الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  1022جوان  31مؤرخ في  142-22الأمر رقم  - 3
 معدل ومتمم، مرجع سابق. 1002ديسمبر  31مؤرخ في  501-02جب المرسوم الرئاسي رقم منشور بمو  1002نوفمبر  61من دستور  156المادة  - 4
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر  115و 111المادتين  - 5
 .12عيساوي عزالدين، السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص  - 6
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فهي تتراوح بين الإنذار  ذن  فالعقوبات التي توقعها اللجنة المصرفية على مخالفيها غير مقترنة بطبيعة المخالفةإ
وسحب الاعتماد، وللجنة الحرية في اختيار العقوبة التي تراها مناسبة فدرجة شرعية العقوبات تقاس بالنظر إلى 

 .1 ما إذا تم تحديد حد أقصى للعقوبة، وهذا ما لا نجده بالنسبة للعقوبات التي توقعها اللجنة المصرفية
الشخصية أن توقيع العقوبة لا يكون إلا على الشخص المسؤول عن يقصد بمبدأ  مبدأ شخصية العقوبة: *

بالرجوع إلى القوانين المتعلقة  2المخالفات المرتكبة ونظرا لأهمية هذا المبدأ فقد تم النص عليه في الدستور
تيجة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا نبالسلطة القمعية للجنة المصرفية نجد أنها تعاقب كل مرتكب للمخالفة 

الأفعال التي ترتكبها الأجهزة المكونة له والمتمثلة في البنوك والمؤسسات المالية، فالنسبة للشخص الطبيعي فلا 
ته نظرا لأنها تشكل الشخص المعنوي فهناك من الفقه من يرى أنه لا يجوز مساءلأما إشكال في اقرار مسؤوليته، 

الأبرياء من المساهمين فيه ماليا وهناك من الفقه من يقر أن لمبدأ شخصية العقوبات كونها تمس بحقوق  انتهاكا
دارة مستقلة عن إرادة أعضائه يمكن بواسطتها ارتكاب الجرائم مما  الشخص المعنوي له وجود قانوني وفعلي وا 

 .3 أن يتعارض ذلك مع مبدأ الشخصيةيجعله أهلا لتحمل المسؤولية والعقوبة دون 
المعنوي وهذا بعد تعديل قانون العقوبات أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص صراحة على مسؤولية الشخص 

 وذلك تجاوبا مع التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد. 4 6335لسنة 
من خلال وضع  هجاستنتإلا أن ما يمكن االمشرع الجزائري لم يكن صريحا بشأن هذا المبدأ  مبدأ التناسب: *

التناسب أن لا تسرف سلطة الضبط حد أقصى للعقوبة كما هو الحال للجنة المصرفية، ويقتضي الإعمال بمبدأ 
 المعنية بتوقيع الجزاء ولا تلجأ إلى الغلو في تقديره إنما عليها أن تختار الجزاء المناسب والضروري لمواجهة 

 .5التقصير المرتكب
لم يتم النص عليه في يعد مبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ مكرسا دستوريا وقانونيا، إلا أنه  مبدأ عدم الرجعية: *

المتعلق بالمنافسة والذي يفهم ضمنيا من خلال نص المادة  30/30النصوص الخاصة بها، باستثناء الأمر رقم 
  .6 منه 16
 

                                                           
 .21ايدير صبرينة، حداد سميرة، ميكانيزمات ضبط النشاط المصرفي، مرجع سابق، ص  - 1
 معدل ومتمم، مرجع سابق. 1002من دستور  156المادة  - 2
 .11عيساوي عزالدين، السلطات القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص - 3
صادر في  11يتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج ر ج ج، عدد  22/142معدل ومتمم للأمر رقم  6335نوفمبر  13مؤرخ في  35/14رقم  قانون  - 4

6335. 
 موكة عبد الكريم، مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعية لسلطات الضبط، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال - 5
 .032، ص 6331ماي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،  65-60قتصادي والمالي، أيام الا
 يتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق. 6330جويلية  10المؤرخ في  30/30من الأمر  16المادة  - 6
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 الضمانات الإجرائية:. 2
جانب الضمانات القانونية الموضوعية فإنه توجد ضمانات أخرى ذات طابع إجرائي لابد من توافرها حتى  إلى

 لنزاهة على مستوى السلطة القمعية.تتحقق الشفافية وا
من الدستور على أن حق الدفاع معترف به، كما أنه مضمون في  141/1تنص المادة  احترام حقوق الدفاع: *

خص ما جنائيا، مدنيا، أو تأديبيا، هو مبدأ كلاسيكي يخص كل إجراء يهدف إلى معاقبة شالقضايا الجزائية، و 
بحيث يكون القاضي أكثر صرامة تجاه السلطات التي تتجاهل هذا المبدأ بإلغائه لكل عقوبة لم يسمح فيها 

 .1 للمعني بالدفاع عن نفسه
بالنقد والقرض على هذا الحق فيما يتعلق باللجنة المتعلق  11-30لم ينص الأمر رقم  الاستعانة بمحامي: -أ 

 2 التضمن النظام الداخلي للجنة المصرفية 31-00المصرفية ولتدارك هذا النقص قامت بإصدار قرار رقم 
 ويسمح هذا الاجراء لكلالمتضمن قواعد تنظيم وعمل اللجنة المصرفية  3 35-34والذي تم تعديله بالقرار رقم 

وسائل الدفاع في اجراء يمكنه المساس بحقوقه فيستطيع الممثل القانوني لمؤسسة القرض شخص بالحصول على 
 .4 من خلال الحضور مع محامي أو مع ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية

يحق للمثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية الاطلاع على الملف التأديبي على  حق الاطلاع على الملف: ب:
مانة العامة للجنة المصرفية لذا يعتبر حق الاطلاع على الملف من متطلبات مبدأ الوجاهية وبقرار مستوى الأ

 .5الداخليالتأنيب طبقا لنظامها 
بالوقائع المنسوبة إليها بموجب رسالة موصى عليها مع  المصرفية بتبليغ البنك أو المؤسسة المالية تقوم اللجنة

اشعار بالوصول مرفقة بقرار التأنيب، وبعبارة أخرى تمكين المتهم من الاطلاع على الملف من أجل تحضير 
 .6 دفاعه

 ة البراءة فلا يتهم الشخص حتىرام حقوق الدفاع بتكريس مبدأ قرينيتم تجسيد مبدأ احت ة البراءة:ين: مبدأ قر ج
تثبت إدانته، فهذا المبدأ يهدف إلى استبعاد اصدار حكم مسبق لذا لا يمكن تقديم أي شخص إلى التحقيق أو 

 .7 فهو إذا مبدأ مكرس دستورياالمقاضاة بصفته مدانا ما لم تثبت ادانته 

                                                           
 معدل ومتمم، مرجع سابق. 1002ديسمبر  31المؤرخ في  02/501المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1002نوفمبر  61من دستور  141م  - 1
 يتضمن النظام الداخلي للجنة المصرفية )غير منشور(، معدل ومتمم مرجع سابق.   31-00قرار رقم  - 2

 عمل الجنة المصرفية )غير منشور(،  مرجع سابق.   يتعلق بقواعد تنظيم  34/35قانون رقم   -
3
   

 .155المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص أعراب أحمد، السلطات الادارية  - 4
 .154أعراب أحمد، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص  - 5
 يتضمن النظام الداخلي للجنة المصرفية )غير منشور(، معدل ومتمم مرجع سابق.   31-00قرار رقم  - 6
 مرجع سابق. معدل ومتمم، 1002من دستور  54المادة  - 7
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 يعتبر الحياد الصفة التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتولى العدالة فحياد القاضي مكرس  مبدأ الحياد: *
وذلك بموجب قانون الاجراءات الجزائية، أما أمام الهيئات الادارية المستقلة  1 أمام الهيئات القضائية الجزائية

إلى أخذ مسألة المصالح بعين  دفع المشرعفاختلاف صفة الأعضاء التي تمارس السلطة القمعية أمامها 
  .2 يب العقوبات التي توقعهاالتنحي، مع الزام هذه الهيئات بتسبالاعتبار وذلك بتكريس نظام التنافي ونظام 

 لضمانات القضائية:اثانيا: 
حقوق من خلال مجموعة الضمانات القضائية التي تضمن  العقابية القرارات على الرقابة لممارسة القضاء تدخل

 و المتمثلة في الطعن القضائي ووقف التنفيذ و حريات الافراد 
.. تكون قرارات ''على أنه :  3 11-30من الأمر  36فقرة  131بموجب نص المادة  الطعن القضائي: -1

  بية وحدها قابلة للطعن القضائي..''اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي والعقوبات التأدي
العقوبات والقرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية خاضعة للطعن القضائي  نفهم من نص المادة أن ليست كل

 بل اقتصر الأمر على القرارات المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي إلى جانب العقوبات التأديبية.
القرار إمكانية الطعن القضائي إلا أنه وضع بعض قانون النقد والقرض للبنوك والمؤسسات المالية المعنية ب منح

الاستثناءات فيما خص التظلم الاداري المسبق ومسألة المواعيد، فبالنسبة لشرط التظلم المسبق فإن الأمر رقم 
عوى الإلغاء المتعلق بالنقد والقرض، لم ينص عليه فيما يتعلق بقرارات اللجنة المصرفية كشرط لرفع د 30-11

 ، وفي هذه الحالة نرجع إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الدولةأمام مجلس 
 .4والإدارية التي تقضي إلزاميته

ن يوما من تاريخ ( ستي23صرفية فيجب أن تكون خلال )أما فيما يتعلق بميعاد الطعن ضد قرارات اللجنة الم
والقرض خرج عن القاعدة الأصلية المعمول بها في قانون الاجراءات تبليغ القرار وبهذا يظهر أن قانون النقد 

( شهرين من تاريخ تبليغ قرار رفض التظلم 36المدنية والإدارية والتي تقضي بوجوب رفع الدعوى خلال مدة )
قة ن إلا أنه في الحقيييوما فهي تعادل شهر  23الإداري، أو من تاريخ تقديم الطعن والسكوت عنه بالنسبة لمدة 

 .5 يوما 23عنأو تنقص ختلفين فمدة الشهرين قد تزيد الأجلين م

                                                           
 المعدل والمتمم المتضمن قانون الاجراءات الجزائية . 1022جوان  31مؤرخ في  144-22من الأمر رقم  422إلى  445المواد  - 1
 .113-130عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، مرجع سابق، ص  - 2
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر رقم  131/6المادة  - 3
مصرفية موقف مجلس الدولة جاء مخالفا لهذه القاعدة في قضية البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي بشأن طعن مقدم ضد قرار اللجنة ال - 4

 بخصوص تعيين متصرف إداري مؤقت لدى البنك الجزائري.
 051شويطر ايمان رتيبة، النظام القانوني للرقابة المصرفية في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 5
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تتخذ اللجنة المصرفية عقوبات في شكل قرارات ادارية تكون قابلة للطعن بالإلغاء أمام  : وقف التنفيذ -2
 131ؤكده المادة هذا ما تآثارها فإنها غير موقفة التنفيذ مجلس الدولة، إلا أنه رغم خطورتها وصعوبة معالجة 

 .30/111من الأمر رقم 
للنص الرافض لأعمال مبدأ وقف التنفيذ مؤكدا رة عن مجلس الدولة نلاحظ خرق وبالعودة إلى القرارات الصاد

من قانون الإجراءات المدنية والادارية وهذا ما يستدعي تدخل المشرع لتعديل هذا  610/6استناده وتطبيقه للمادة 
لخطورة قراراتها وآثارها الصعبة العلاج، خاصة إذا انتهى الأمر  11-30من الأمر  131النص أي المادة 

غير أن الغريب في الأمر أن المشرع الجزائري عندما عدل الأمر المتعلق بالنقد  2بموجب الطعن إلى إلغاء القرار
بل تمسك  لم يأخذ بموقف مجلس الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرارات اللجنة المصرفية ، 6313والقرض في سنة 
لضمانة دستورية هامة  التنفيذ وهو ما يعتبر انتقاصالمعدلة بموقفه الرافض لمبدأ وقف  131في نص المادة 

 .3 للمتابعين أمام اللجنة
وعلى ضوء ما سبق يتضح أن مجلس الدولة استبعد أحكام القانون المتعلق بالنقد والقرض التي ترفض وقف 

 .4لعامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية والاداريةالتنفيذ ولجأ إلى تطبيق القواعد ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المتعلق بالنقد و القرض، مرجع سابق. 11-30من الأمر  131المادة  - 1
 .151عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، مرجع سابق، ص  - 2
 .16ايدير صبرينة، حداد سميرة، ميكانيزمات ضبط النشاط المصرفي، مرجع سابق، ص  - 3
 .141عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، مرجع سابق، ص  - 4
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المشرع الجزائري أوجد سلطات الضبط و خول لها قانونا مجموعة من الصلاحيات و مما سبق نستنتج أن       
الذي الواسعة الي كانت ترجع في الاصل الى السلطات العامة كصلاحية سن القواعد القانونية المتعلقة بالقطاع 

 تنتمي اليه .
ر أنظمة لتأطير المهنة اختصاص اصدا لهخول و م النشاط المصرفي بضبط و تنظيمجلس النقد والقرض  فخص

اصدار قرارات تنظيم حركات رؤوس الأموال، سوق الصرف وتنظيم عمليات بنك الجزائر، إلى جانب المصرفية ك
 تتمثل في الترخيص، سحب الاعتماد فردية

 لقانونية المنظمة للقطاع المصرفي،على مخالفي الأحكام ا كلفت بعملية الرقابة و التأديباللجنة المصرفية  اما 
المؤسسات المالية للأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها من جهة و قواعد اذ تراقب مدى احترام البنوك و  

 . حسن سير المهنة المصرفية من جهة أخرى 
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تهدف الدولة من انشاء سلطات إدارية مستقلة الى تنظيم و حماية النشاط المصرفي و العمل على      
رقابة ذلك ، حيث كل هذا يصب في دائرة ضبط السياسة النقدية في الجزائر، حيث اثبتت هذه السلطات قدرتها 

وبما أن المشرع الجزائري لم على ضبط هذا المجال بفضل التنظيمات التي تصدرها و التي تتميز بالمرونة 
يستقر على تكييف واحد أو على طبيعة قانونية واحدة لهذه السلطات فإنها لا تتمتع بإستقلالية لازمة لممارسة 

 النشاط المصرفي . 
 والمصرفي الإقتصادي الإستثمار خدمة في تساهم أن شأنها من جديدة أطر وضع على المشرع عملقد ف
 .المصرفية الأزمات من للحد يهاعل الرقابة وتدعيم

بمنحه جاءت  ،الآليات من جملة تصرفه تحت زائري الج المشرع وضعحماية النشاط المصرفي  أجل ومن
التدابير  كما أحاطه بجملة من ،فنجده وضع قيود و اجراءات يجب الإلتزام بها شروط مزاولة المهنة المصرفية 

 . تأديبية عقوباتنجر عنها المخالفة التي ي شأنها  الحد من الوقوع فيلتي من و ا الوقائية و الضمانات 
بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية يمكننا القول بأن القطاع المصرفي مازال يحتاج و 

مات و الى اصلاحات و مجهودات أخرى حتى يتوفر الجو المناسب لتنمية قدرات البنوك من أجل مواجهة الصد
 التغيرات الإقتصادية خاصة في ظل التطورات الحاصلة .

خلصنا الى بعض  ،و على ضوء الدراسات السابقة  جوانبه مختلف من للموضوع معالجتنا خلال ومن
 :منها نذكر الإقتراحات و النتائج

  الجديدة بدءا لقد اتبعت الجزائر الطريق التدريجي في الإصلاح المصرفي عن طريق التعديل و القوانين
بقانون النقد و القرض الذي يعمل على وضع برنامج متكامل يلبي حاجيات البلد حتى يمكن التحديث و الإنفتاح 

 التطور الإقتصادي للبلاد .  من أجل تحقيق النمو و
  لنصوص القانونية التي تحكم هذا النوع من السلطات خاصة من ناحية الاستقلالية اعطاء أهمية كبيرة ل

 الاختصاصات المخولة لها.و 
  من خلال الدراسة توصلنا الى أن مجلس النقد و القرض هو الهيئة الوحيدة التي تتمتع بصلاحية منح

 الترخيص للبنوك و المؤسسات المالية .
 ما  المحافظ أما سحبه فيتم من طرف المجلس أو اللجنة المصرفية وهو طرف من يكون  الاعتماد منح

 ني أي أن من له حق المنح له حق السحب.يخالف المنطق القانو 
   يستوف كلاهما لأن الإعتماد أو الترخيص السابقين الرقابيينجراءين الإ أحد التخلي علىقترحنا  قد إو 
 الوثائق جميع يشمل واحد جراءبإ التقيد الأفضل فمن ، المحافظ طرف من ويصدر وبةمطلال الوثائق و الشروط

 .والمتابعة الرقابة تشديد مع والأجانب وطنينال المستثمرين على الوقت ختصارلإ
  بالنظر أن تلك تشكيلة بنك الجزائر لم تسمح له تحقيق عمل أمثل بوصفه مؤسسة للإصدار النقدي  إن

نقدية ( على استقلاليته إذ أن مجلس النقد و القرض ظل يعمل بسلطتين في آن واحد ) إدارية ،  التشكيلة أثرت
 مختلف مؤسسات الدولة .و هذا ما جعل استقلالية البنك مفرطة ، و هذا الإفراط ساهم في امتداد العلاقة مع 
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  من المصرفية تقتصر على أعضاء تابعين لمختلف أجهزة الدولة ما يعاب عليها خلوها  تشكيلة اللجنةإن
 .مما يحد من استقلاليتهاالمتعاملين 
  المصرفي الجزائري الذي لا يزال وظائفه تقتصر على قبول الودائع و منح عدم حداثة أداة الجهاز

 الإئتمان إضافة الى عدم تنوع الخدمات المقدمة بالرغم من الإصلاحات .
 القانونية،  يفقدها قيمتها''  بلاغات و إعلانات'' الرسمية للأنظمة بعنوان الجريدة آخر يعتبر النشر في

 .التطبيق موضع القرض و النقد قانون  أحكام تضع و ملزمة قواعد كونها
  إن نشاط مجلس النقد و القرض هدفه السهر على تطبيق القانون في إطار المجال الصرفي من خلال

أن قراراته تعبر عن ممارسته لإمتيازات السلطة العامة المعترف بها للسلطات الإدارية ، و أيضا في إعداده 
زبائن البنوك و أموال علة النظام العام الإقتصادي و النقدي و حماية للأنظمة التي تعمل على المحافظة 

 . المودعين
  و هذا نتيجة المالية المؤسسات و البنوك علىة صارمذلك من خلال وضع تقنية  اكثر وتشديد الرقابة ،

 للفضائح التي مر بها النظام البنكي الجزائري. 
  المصرفية  في الجزائر تتخذ تماشيا مع ما يخدم القطاع وضع مدونة لقواعد السير الحسن المهنة

 المصرفي .
 ةو جعلها تتماشى و قانون الإجراءات المدنيالقضائي  الطعن مواعيد توحيد . 
  تحدد المخالفات و العقوبات التي توقعها اللجنة المصرفية في ممارستها نظرا لإنعدام نصوص قانونية

 القواعد المطبقة أمام القضاء الجزائي . لسلطتها القمعية ما جعلنا نلجأ الى
  الزيادة في عدد أعضاء مجلس النقد و القرض لأن طبيعة و حجم المهام الملقاة على عاتقهم لا تتناسب

 .مع عدد الأعضاء المنصوص عليهم قانونا 
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  راجع :ــــــائمة المــــــــــق
 النصوص القانونية : . أ
ديسمبر  10مؤرخ في  832-91، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  0991نوفمبر  82دستور  -10

مؤرخ  18/13متمم بالقانون رقم  0991ديسمبر  10في الصادر  01، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 0991
معدل  8118أفريل  08الصادر في  82الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية العدد  8118أفريل  01في 

 01صادر في  13، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  8112نوفمبر  02مؤرخ في  09/12بموجب القانون رقم 
 . 8112نوفمبر 

يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و  0992ماي  31مؤرخ في  92/10عضوي رقم قانون  -18
معدل و متمم بالقانون العضوي رقم  0992جوان  10، صادر في  30عمله، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 .8100أوت  13صادر في  83، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 8100جويلية  81مؤرخ في  00/03
 .ومتمم معدل العقوبات قانون  يتضمن 0911 جوان 12 في مؤرخ 021-11 رقم الأمر -13
 يتضمن تنظيم مؤسسات القرض الجريدة الرسمية الجزائري  0900جوان  31مؤرخ في  00/80الأمر رقم  -04

 .0900جويلية  11الصادر في  22العدد 
المدني المعدل و المتمم ،الجريدة الرسمية  المتضمن القانون  0902سبتمبر 81المؤرخ في  02/22الأمر  -05

 .0902الصادرة في  010الجزائرية عدد 
يتعلق بنظام البنوك و القرض، الجريدة الرسمية الجزائرية  0921أوت  09مؤرخ في  21/08القانون رقم  -11

، 0922جانفي  08المؤرخ في  22/11معدل و متمم بالقانون رقم  0921أوت  81صادر في  38عدد 
 )ملغى(. 0922جانفي  03صادر في  18الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 

الجريدة  العمل،المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في  0991فيفري  11المؤرخ في  91/18القانون رقم  -10
 .0991الصادر في  11الرسمية الجزائرية عدد 

متعلق بالنقد و القرض ، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  0991أفريل  08مؤرخ في  91/01القانون رقم  -12
 )ملغى(.0991أفريل  02الصادر في  01
، المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم ، الجريدة  0991أفريل  80المؤرخ في  91/00القانون رقم  -19

 . 0991أفريل  82الصادر في  00الرسمية الجزائرية عدد 



                                                                                  ــــــعالمراجـ
 

 
 

المؤرخ في  02/29المعدل و المتمم بالأمر  0993 أفريل 82المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم  -01
المتضمن القانون التجاري 0902الصادرة في  010الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  0902سبتمبر  81

 .الجزائري 
، الجريدة 0993ماي  83المتعلق ببورصة القيم المنقولة المؤرخ في  93/01المرسوم التشريعي رقم  -00

، 8113فيفري  00المؤرخ في  91/01، معدل و متمم بالأمر 0993الصادر في  38دد الرسمية الجزائرية الع
 . 8113الصادر في  00الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 أفريل 08 في مؤرخ 91/01 رقم القانون  ويتمم يعدل ،8110 فيفري  80 في مؤرخ 10-10 رقم الأمر -08
 ملغى(.) والقرض بالنقد المتعلق 0991

صادر  83جويلية يتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  09المؤرخ في  13/13الأمر رقم  -03
، الجريدة الرسمية 8112جوان  12مؤرخ في  12/08، معدل و متمم بالقانون رقم 8113جويلية  81في 

،  8101أوت  02في  المؤرخ 01/12معدل و متمم بالقانون رقم  8112صادر في جويلية  31الجزائرية عدد 
 .8101أوت  02صادر في  81الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 

 28يتعلق بالنقد و القرض، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  8113أوت  81مؤرخ في  13/00الأمر رقم  -08
يتضمن قانون  8119جويلية  88المؤرخ في  19/10، معدل و متمم للأمر رقم 8113أوت  80صادر في 

، الجريدة الرسمية  8101أوت  81المؤرخ في  01/18،معدل و متمم بالأمر 8119الية التكميلي لسنة الم
 .8101صادر في أول سبتمبر  21الجزائرية عدد 

 قانون  يتضمن ،11/021 رقم للأمر ومتمم معدل 8118 نوفمبر 01 في مؤرخ 18/02 رقم القانون  -02
 .8118 في صادر 00 عدد الجزائريةالجريدة الرسمية  الجزائري، العقوبات

       يتعلق بقواعد تنظيم و عمل اللجنة المصرفية 8112أفريل  81المؤرخ في  12/18القانون رقم  -01
المتضمن النظام الداخلي  0993ديسمبر  11المؤرخ في  93/10)غير منشور( الذي يعدل و يتمم القرار رقم 

 للجنة المصرفية )غير منشور (.
يتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة لبعض  8110مارس  10مؤرخ  في  10/10الأمر رقم  -00

 .8110مارس  10صادر في  01المناصب و الوظائف ، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 
يتضمن قانون ،  8112فبراير سنة  82الموافق لـ  0889صفر عام  02المؤرخ في  12/19القانون رقم  -02

 . الاجراءات المدنية والإدارية
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 8113اوت  81المؤرخ في  13/00يعدل ويتمم الأمر  8101اوت  81المؤرخ في  01/18الأمر رقم  -09
 المتعلق بالنقد و القرض .

المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية الجزائرية  8101مارس  11المؤرخ في  01/10القانون رقم  -81
 .8101صادر في  08العدد 

 رقم الأمر يتمم 8100 سنة أكتوبر 00 ل الموافق 0831 محرم 81 في مؤرخ 01-00 رقم القانون  -80
  .والقرض بالنقد والمتعلق 8113 سنة غشت 81 ل الموافق 0888 عام الثانية جمادى 80 في المؤرخ 00/13
 والمؤسسات المصارف تسيير في الحذر قواعد المحدد 0990 مارس08 في مؤرخ 19-90 رقم النظام -88

 81 في مؤرخ 92/18 بالنظام والمتمم المعدّل 0990 في صادر 88 العدد الجزائرية الرسمية الجريدة المالية
 39 العدد الجزائرية الرسمية الجريدة المالية والمؤسسات المصارف تسيير في الحذر لقواعد محدد 0992 أفريل

 . 0992 صادر
 مديري  مؤسسي في توفرها الواجب الشروط يتضمن  0998 مارس 88 في المؤرخ 12-98 رقم النظام -83

 .0998 سنة صادر 12 عدد ج ج ر ج المالية المؤسسات و البنوك وممثلي
 المحاسبية للقواعد البنكية الحسابات مخطط المتضمن 0998 نوفمبر  00 في المؤرخ 12-98 رقم النظام -88

  . 0993 في الصادر 88 العدد الجزائرية الرسمية الجريدة المالية والمؤسسات البنوك على المطبقة
 للبنوك السنوية الفردية الحسابات اِعداد المتضمن 0998 نوفمبر 00 في المؤرخ 19-98 رقم النظام -82

 .0992 في الصادر 02العدد الجزائرية الرسمية الجريدة ونشرها، المالية والمؤسسات
يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة  0993جانفي  13مؤرخ في  10-93نظام رقم  -81

معدل ومتمم بموجب نظام  0993مارس  08مؤرخ في  00فرع بنك ومؤسسة مالية اجنبية الجريدة الرسمية عدد 
الغي  8111ماي  01المؤرخ في  80الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 8111أفريل  18المؤرخ في  11/18

يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة  8111سبتمبر  88المؤرخ في  11/18بموجب النظام 
 .8111ديسمبر  18المؤرخ في  00فرع بنك ومؤسسة مالية اجنبية عدد 

 المالية والمؤسسات للبنوك التابعة بالنشاطات المتعلق 0992 نوفمبر 09 في المؤرخ 11-92 رقم النظام -80
 . 0992 سبتمبر 80 في الصادر 20 العدد الجزائرية، الرسمية بالجريدة الصادر

 يتمم ،8111 ماي 01 في صادر 80عدد ج ج ر ج 8111 أفريل 18 في مؤرخ  18/8111 رقم النظام -82
 وشروط مالية ومؤسسة بنك تأسيس شروط يحدد الذي 0993 جانفي 13 في مؤرخ 93/10 في النظام ويعدل
  .0993 في صادر 00 عدد ج ج ر ج أجنبية مالية مؤسسة أو بنك فرع إقامة
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 المالية والمؤسسات للبنوك الداخلية المراقبة يتضمن 8118 نوفمبر 08 في مؤرخ 18/13 النظام رقم -89
 .8118 ديسمبر 02 في صادر 28 العدد الجزائرية الرسمية الجريدة

 الجريدة الِالزامي الاحتياطي تكوين شروط المتضمن 8118 مارس 18 في المؤرخ 18-18 رقم النظام -31
  .8118 أفريل 82 في صادر 88 العدد الجزائرية الرسمية

يتعلق بنظام الودائع المصرفية ، الجريدة الرسمية  8118مارس  18المؤرخ في  13-18النظام رقم  -30
 . 8118جوان  18صادر في  32الجزائرية عدد 

 وشروط مالية مؤسسة أو بنك تأسيس شروط يحدد 8111 سبتمبر 88 في المؤرخ 18-11 النظام رقم -38
 .8111 ديسمبر 18 في صادرة ،00عدد ج ج ر ج أجنبية مالية مؤسسة أو بنك فرع إقامة
البنوك و المؤسسات  ، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال8112ديسمبر  83مؤرخ في  18-12 رقم النظام -33

 .8112ديسمبر  88الصادر في  08المالية العاملة في الجزائر، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 
 بالرقابة يتعلق 8100 نوفمبر 82 ل الموافق 0833 عام محرم 13 في مؤرخ 12-00 النظام رقم -38

  .المصرفية والمؤسسات للبنوك الداخلية
 قواعد يتضمن ،8102 نوفمبر 18 ل الموافق 0881 عام صفر 81 في مؤرخ 02/18 النظام رقم -32

  . المالية والمؤسسات المصارف طرف من التشاركية بالصيرفة المتعلقة المصرفية العمليات ممارسة
 بالحد يتعلق ،8102 سنة نوفمبر 18 ل الموافق 0881 عام صفر81 فى مؤرخ 13-02 النظام رقم -31

 .الجزائر في العاملة المالية والمؤسسات البنوك لرأسمال الأدنى
لداخلي للجنة المصرفية )غير منشور( ، يتضمن لنظام ا0993ديسمبر  11مؤرخ في 93/10قرار رقم   -37

، يتعلق بقواعد تنظيم وعمل اللجنة المصرفية          8112أفريل 81المؤرخ في 12/18تمم بالقانون رقم م،معدل و 
 )غير منشور(.  

  : ضائيقإجتهاد  -32

قضية البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي  8113أفريل  10مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  -1
 .8113لسنة  13عدد ومن معه، مجلة مجلس الدولة،

قضية اتحاد البنك المؤسسة المالية في شكل شركة المساهمة  8111ماي  12مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  -2
 .8112لسنة  11عدد  بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة مجلس الدولة،يونين 
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 :الكــــتب   . ب
 . 8112بعلي محمد الصغير ، القرارات الإدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  - 10
الجزائر ، طبعة زوايمية رشيد ، السلطات الادارية المستقلة في ظل القطاع المالي الجزائري ، دار هومة ،  -18

8112 . 
 ج . المجلات :

بن لطرش منى ،السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي : وجه جديد لدور الدولة ، مجلة إدارة ،  -10
 . 8118، 18عدد 
 المصرفية، لتكيف مع معايير الدولية للرقابةبوراس أحمد، عياش زبير،الجهاز المصرفي الجزائري في ظل ا -18

 .8112ديسمبر  31مجلة العلوم الإنسانية جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر العدد 
الدستور، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة السلطة التنظيمية لمجلس النقد والقرض و  ،بن لطرش منى -13

 . 8108، جوان 80قسنطينة العدد 
 د. الملتقيات :

موكة عبد الكريم، مبدأ التناسب، ضمانة أمام السلطات القمعية لسلطات الضبط لأعمال الملتقى الوطني  -11
ماي، جامعة عبد الرحمن ميرة،  83/88حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي أيام 

 .8110بجاية 
الجزائر و مدى استقلاليته ، ملتقى وطني حول ميهوبي مراد ،الطابع الإداري لمجلس النقد و القرض في  -10

 .8108نوفمبر  08-03السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، جامعة قالمة ، يومي 
زايدي حميد ، دور السلطات الإدارية المستقلة في ضبط النشط الإقتصادي ، الملتقى الوطني السابع حول  -12

 . 8103ديسمبر 01-19ريع و الممارسة، جامعة سعيدة ، ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التش
 ه. المذكــــرات :

دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق،  لنيل مقدمة أطروحةضويفي محمد ، المركز القانوني للبنك المركزي،  -19
 . 8108/8102، اسنة الجامعية  0جامعة الجزائر

شهادة الدكتوراه  أطروحة مقدمة لنيلشويطر ايمان رتيبة ، النظام القانوني للرقابة المصرفية في الجزائر ،  -01
  . 8101/8100، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قسنطينة ، السنة الجامعية 

 كلية الأعمال، قانون  فرع القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة والقرض، النقد مجلس رضوان، مغربي -00
 .8118 الجزائر جامعة الحقوق،
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عيساوي عزالدين، السلطة القمعية للهيئات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي مذكرة لنيل  -08
 .8118/8112، درجة الماجستير في القانون فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو

 قانون  فرع القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرةدموش حكيمة ، المركز القانوني للجنة المصرفية ،  -03
 . 8112الأعمال ، جامعة مولود معمري ، 

مذكرة مقدمة  -حالة الجزائر-حورية، آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها  ىحمن -08
قسنطينة،  ، العلوم الِاقتصادية، جامعة منتوري كلية العلوم الِاقتصادية وعلوم التسيير لنيل شهادة الماجستير في

 .8112/8111السنة الجامعية 
 القانون، في الماجستير شهادة لنيل مذكرةأعراب محمد ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي ،  -02

 . 8119/8101أمحمد بوقرة ، بومرداس ، السنة الجامعية فرع قانون أعمال ، كلية الحقوق بودواو ، جامعة 
حدري سمير ، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادية و المالية ، مذكرة لنيل شهادة  -01

الماجستير، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم التجارية ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس، السنة الجامعية 
8111/8110 . 

طباع نجاة ، خصوصية النظام القانوني المصرفي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق و العلوم  -00
 .  8111السياسية ، جامعة جيجل ، السنة الجامعية 

عجرود وفاء ، دور اللجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -02
فرع القانون الخاص  قانون اعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ،  الماجستير

 . 8112/8119السنة الجامعية 
 القانون ، ، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير فيظيمية للسلطات الادارية المستقلة، السلطة التنرضواني نسيمة -09

 . 8119/8101، بومرداس ، السنة الجامعية  فرع ادارة و مالية ،جامعة أمحمد بوقرة
، تير في القانون فرع  قانون أعمال، الرقابة على البنوك التجارية ، مذكرة لنيل درجة الماجسشيخ عبد الحق -81

 .  8119/8101كلية الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بودواو، بومرداس ، السنة الجامعية 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  الاعتماد لدى السلطات الادارية المستقلة،اختصاص منح  عبديش ليلى، -80

 .8119/8101تيزي وزو  القانون فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق جامعة مولود معمري،
بلغزلي صبرينة ، نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي  -88
مالي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون أعمال ، كلية الحقوق ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، و ال

 . 8100/8108السنة الجامعية 
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دارية المستقلة في القطاع المالي و الاقتصادي بالجزائر ، مذكرة لنيل شهادة ساكر سليمة ، السلطات الإ -83
 . 8108/8103السنة الجامعية ماستر ،كلية الحقوق ، بسكرة ، 

لوافي أم الخير ، سعيدي سارة ،المركز القانوني لمجلس النقد و القرض ،مذكرة لنيل شهادة ماستر قانون  -88
 . 8103/8108أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، لسنة الجامعية 

بوبياصلي كريمة عبير، الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في  -82
 .8103/8108الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق  السنة الجامعية 

مقدمة لنيل شهادة الماستر في  رابحي عزيزة ، طايبي شفيعة ،الحماية القانونية للنشاط المصرفي، مذكرة -81
الحقوق، فرع قانون أعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، السنة الجامعية 

8103/8108 . 
ميلاط سهام، النظام القانوني للمؤسسات المصرفية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  -80

 .8103/8108 الحقوق جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي قانون أعمال، كلية
آيت سعيدي جميلة، آيت عمارة صورية، الاختصاص الرقابي لسلطات الضبط المستقلة في القانون  -82

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الاعمال ، كلية الحقوق ، جامعة عبد الرحمن 
 .8108/8102 ميرة ، بجاية

وقواق مسعود ، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي في الجزائر ، مذكرة مكملة من متطلبات  -89
نيل شهادة الماستر في الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، السنة الجامعية 

8108/8102  
كانيزمات ضبط النشاط المصرفي، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في ايدير صبرينة ،حداد سميرة، مي -31

 . 8102/8101عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، السنة الجامعية  جامعةكلية الحقوق ،الحقوق ، فرع قانون أعمال ،
 ،التجاريةالرقابة المصرفية في الجزائر وفق مقترحات لجنة بازل ودورها في رفع أداء البنوك  ة فاطمة،بر بوز  -30

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم التجارية تخصص بنوك وأعمال،  دراسة حالة فروع ولاية سعيدة،
 .8102/8101السنة الجامعية  ،رجامعة طاهر مولاي، كلية العلوم الِاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيي

مقدمة لنيل شهادة غويطة كوثر، السلطات الادارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، مذكرة و ب -38
 . 8102/8101ماستر في القانون العام المعمق ، قسم الحقوق ،الملحقة الجامعية ، مغنية ،السنة الجامعية 

مذكرة لنيل شهادة الماستر في تواتي حكيم، سلطة منح الاعتماد في المجال المصرفي  بونعيم مسعود، -33
 .8102/8101 ،بجاية الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة
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حمزة دحمان ، النظام القانوني للجنة المصرفية ، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة ماستر في الحقوق،  -38
 . 8102/8101السنة الجامعية  قانون أعمال ، جمعة محمد بوضياف ، المسيلة ،

بودربالة ملية، فراحتية أكرم، مجلس النقد و القرض في النظام المصرفي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل  -32
كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، السنة شهادة ماستر أكاديمي، قانون أعمال ،

 . 8101/8100الجامعية 
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